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• نظرة عامة

- تعريف العمالة المهاجرة
- موقع العمالة المهاجرة من القوى العاملة في المملكة

- العمال المهاجرون (الوافدون) في الأردن أعدادهم وتوزّعاتهم
• الإطار القانوني  للعمالة المهاجرة في الأردن 

 - المرجعيات الدولية
 - المرجعيات الوطنية

• الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بالعمال المهاجرين في الأردن
- الوزارات والإدارات الحكومية

- المؤسسات المستقلة
- منظمات المجتمع المدني
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• أوضاع العمال المهاجرين في الأردن وفق الحقــوق التي تعترف بــها الاتفاقــيات الدولية لهذه 

الفئة من العمال
- الحق بعدم التعرض للتمييز
- الحق في الانتصاف الفعال

- حرية التنقل والإقامة
- الحق في الحياة وسلامة النفس والجسد وحظر الاسترقاق والسخرة وما في حـكمهما من ضروب 

الاستغلال
- الحق في الانضمام إلى النقابات والجمعيات

- حظر سجن العامل المهاجر٬ وحرمانه من إذن الإقـامة و/أو تصريح العمل أو الطرد لمجرد عدم 
الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد عمل

- مبدأ المساواة في المعاملة 
• انتهاكات حقوق العمال المهاجرين

- حرية التعاقد ومدة عقد الاستخدام
- حرية العامل في تغيير صاحب العمل

- حرية العامل في تغيير المهنة
- حق العامل في إنهاء عقد العمل

- دور مكاتب الاستقدام والاستخدام  
- عدم وضوح وتحديد نوع العمل

- حجز وثائق إثبات الشخصية
- عدم الالتزام بالشروط  الواجب توافرها في السكن

- حجز الأجور أوعدم دفعها
- عدم توافر مأوى للمعنفات والهاربات من بيوت مخدوميهن أو العاملات في نزاع مع القانون

- العمل القسري وحالاته 
- نظام الكفيل

- الغرامات المترتبة على مخالفة قانون الإقامة وأثرها في حرمان العامل من حرية التنقل والإقامة 
والعودة الى بلده

- نظرة أصحاب العمل إلى عاملات المنازل
• حالة خاصة (العاملات الهاربات)
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• الاتجار بالبشر
- مفهوم جريمة الاتجار بالبشر

- حماية العمال المهاجرين من الاتجار بالبشر
- صور من الاتجار بالبشر كما تم رصدها من قبل مركز تمكين

• التوصيات
• ملحق بالشكاوى الواردة إلى وحدة المساعدة القانونية للعمال المهاجرين
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الحق في العمل واحد من حقوق الإنسان الأساسية ٬ وتظهر التطبيقات اليومية الواسـعة وحـجم وطبـيعة    
المعايير التي تحكم التمتع بحق العمل مركزية هذا الحق ضمن منظومة حقـوق الإنسـان المعترف بـها في 
المسـتويين الوطني والدولي ٬ كما أن الخصائص الأساسـية لحقـوق الإنسـان من ترابــط وعالمية وأصالة 
تظهر من خلال الحق في العمل بشكل أوضح من ظهورها في حقـوق أخرى ٬ ومرجع هذا كله إلى القـيمة 

والمكانة التي يحظى بها العمل لدى مختلف شعوب الأرض.
على أن مشكلة العمل الأساسية لا تكمن في الاعتراف به كحق لجميع الناس ومن قبل جميع الدول٬ بل إنها 
تظهر في إخلال الدول وحــتى الأفراد بمقــتضيات هذا الاعتراف  وما يســتدعيه من حــماية لهذا الحــق 
وتمكين لكافة الأفراد ( رجالا ونساء ٬مواطنين وغير مواطنين) من التمتع به بحـرية وعلى قـدم المسـاواة 

ودون قيود غير معقولة أو مقبولة .
     

   لقد اطلعنا كما الجميع على تقـارير وطنية ودولية تتناول أوضاع حقـوق الإنسـان للعمال المهاجرين في 
الأردن خلال الســـــنوات الثلاثة الماضية٬ وفيها ما فيها من الحقــــــائق والأوهام ومن الصواب والخطأ 

والإنصاف والتجني. 
   على أننا هنا لا نرغب بنقـد أو تحـليل تلك التقـارير – مع قـدرتنا على ذلك- ولكننا نرى أن المطلوب هنا 
تحديد المنظور الذي ينبغي التعامل فيه مع تلك التقارير على أساسه ٬ حتى لا نذهب بعيدا في تحليل وتقدير 
أهداف ومقاصد الجهات التي تصدر تلك التقارير ٬ إذ أن الحديث عن منظور حقوقي في هذا السـياق يعني 
أهمية العودة إلى الخصائص الأساسية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها (العالمية) ٬ إن التسليم بعالمية حقـوق 

الانسان سيقود حتما إلى الاهتمام بوجهات النظر الأخرى حتى وإن كانت قادمة من خارج حدود الدولة .
    

   لماذا تختلف الحقوق أو القدرة على التمتع بالحقـوق من بـلد لآخر ومن شـخص لآخر ومن زمن لآخر ؟ 
هل المطلوب تبـــــرير الانتهاكات التي ترتكب أم منعها والتصدي لها ومعالجة آثارها الضارة على الفرد 
والمجتمع والدولة ؟ وبعبــارة أقــصر : ألا ينبــغي الاحــتكام لمعايير عالمية موضوعية في الكشـــف عن 
الانتهاكات ومعالجة آثارها ؟؟ من هنا تأتي أهمية الدعوى للانضمام للاتفاقيات الدولية في مجالات حقوق 
الإنسـان المختلفة٬ تكريســا لمعايير عالمية مقبــولة تمكن الجميع من الحــكم على أداء الواجبــات والوفاء 
بالالتزامات. وفي هذا السياق تأتي المطالبات والدعوات المتكررة لانضمام الأردن لاتفاقية حماية حقـوق 
۱۹۹٠جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة  وغيرها من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي بـاتت 

تشكل الأساس الذي تقاس عليه جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين .
    

   وقـد لمسـنا استشـعار الحـكومة الأردنية جوانب النقــص في الإطار القــانوني الخاص بحــماية العمال 
المهاجرين في الأردن ٬ وكذلك الفجوات في التدابـير التنفيذية المتعلقـة بحـماية حقـوق هذه الفئة٬  لذا فقــد 
٢٠٠۹رصدنا ما  شهده العامان  و من سلسـلة إجراءات تشـريعية وتدابـير تنفيذية تهدف الى بسـط  ٢٠٠٨
الحماية القـانونية على حقـوق هذه الفئة من العمال  من خلال التعديلات التي تم إدخالها على قـانون العمل 
٢٠٠۹والأنظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك المبـادرة الى إصدار قـانون منع الاتجار بالبشـر رقـم ۹ لسـنة  
الهادف الى تجريم كافة أفعال وممارسات الاتجار بالبشر٬ وإحداث إدارات تنفيذية خاصة بشـؤون العمال 

المهاجرين ومنع الاتجار بالبشر .   
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العمال المهاجرين في الأردن ٬ ويســعى المركز لأن يكون هذا التقــرير دوريا بحــيث يتم إصدار تقــرير 
سنوي يتناول رصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان للعمال المهاجرين بمختلف فئاتهم ٬ مع التركيز في كل 
سنة على فئة من فئات العمال المهاجرين و الموضوع (حق أو انتهاك)  الأكثر حيوية وإلحاحـا على أجندة 
العمالة المهاجرة في الأردن ٬ والفئة التي تم التركيز عليها في هذا التقـرير هي فئة عمال/عاملات المنازل 
والموضوعات الأكثر أهمية بتقـديرنا قـد كانت على التوالي (هروب العاملة من بـيت مخدومها ٬ وحــجز 
جواز السفر ٬ وتراكم غرامات الإقامة) ٬ وقد اعتمد التقرير منهجا يعتمد التعريف بالحـق وعرضا لأبـرز 

الانتهاكات التي يتعرض لها ٬ وعلاقة الانتهاكات ببعضها ٬ وموقف الضحايا ومعاناتهم ... 
٢٠٠۹ويأتي تقرير أوضاع حقـوق العمال المهاجرين في الأردن خلال العام  باعتبـارها سـنة أسـاس لهذا 

النشاط الدوري من أنشطة المركز ٬ ويتضمن   تقرير هذا العام المسائل التالية :

- عرضا لأوضاع وتطبيقات حقوق الإنسان للعمال المهاجرين في الأردن مقدما وفقا لمعايير الحد الأدنى 
من التزامات الدولة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقـيات الدولية لحقـوق الإنسـان ومنها اتفاقـيات منظمة 

العمل الدولية.

- عرضا وتحـليلا لأبــرز الانتهاكات التي تتعرض لها حقــوق العمال المهاجرين وأشــكالها ومظاهرها. 
ورصدا لأدوار ومسؤوليات  الأفراد والجهات صاحبة المصلحـة والأثر في وقـوع تلك الانتهاكات أو في 

منعها ومعالجة آثارها . 
- عرضا وتحــليلا لمعطيات (نظام المســاعدة القــانونية للعمال المهاجرين) الذي ينفذه المركز من خلال 
(وحدة المسـاعدة القـانونية) ٬ وعبـر (نظام الشـكاوى) الفردية والجماعية ٬ ويشـتمل التقـرير في أكثر من 
موضع على معلومات وأدلة مســتمدة من الوقــائع و الوثائق والبـــينات والإجراءات التي يتخذها المركز 
لمعالجة الشكاوى المقدمة ٬ واختصاراً لوقت وجهد القارئ من جهة وحفاظا على مبدأ السـرية في معالجة 
هذا النوع من الشــكاوى فقــد تم إلحــاق عدد من الجداول والكشــوف في هذا التقــرير اســتكمالا للعرض 

وتوضيحا لطبيعة الشكاوى الواردة للمركز.
- عددا من المقترحات والتوصيات المقدمة للجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق العمال المهاجرين .

     وكان مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (وبدعم من منظمة المجتمع المنفتح) قـد باشـر 
٢٠٠۹اعتبارا من ٤/۱/ تقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية للعمال المهاجرين في الأردن من خلال 
(وحـدة المسـاعدة القــانونية) وقــوامها فريق من المحــامين المدربــين  يتولى استقبــال شــكاوى العمال 
المهاجرين من مختلف الفئات ودراسـتها ووضع مقترحــات لحــلها عبــر سلســلة من الوســائل والآليات 

القانونية المتاحة ٬ ويشتمل نظام معالجة الشكاوى على الخيارات التالية : 

۱.  تقديم المشورة القانونية لطالبيها من العمال المهاجرين في المسائل المتعلقة بحقوق العمل والإقامة .
٢. التوكل للقـيام بـالإجراءات القـضائية اللازمة في حــالة كون موضوع النزاع أو المطالبــة أو الانتهاك 
يستدعي اللجوء للقضاء أو بناءا على طلب العامل/ المشتكي أو إذا كان غير قادر على  تكاليف التقاضي .

٣.  القـــيام بـــالاتصالات والمراجعات الإدارية اللازمة لضمان إنصاف العمال المهاجرين في نزاع مع 
القانون .

٤.  إجراء الوساطة بين العامل المشتكي وخصومه للوصول إلى حلول عادلة ونتائج مرضية .

٥.  رصد وتوثيق كافة  صور وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق العمال المهاجرين .

هذا هو التقـرير الأول الذي يصدره مركز تمكين للمســاعدة القــانونية وحقــوق الإنســان  عن أوضاع 
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وأخيرا فان مركز تمكين إذ يصدر تقريره الأول هذا عن أوضاع العمال المهاجرين في الأردن ليتطلع إلى 
كافة الســـلطات الأردنية المختصة ومنظمات المجتمع المدني الأردنية والدولية العاملة في الأردن للعمل 
على تبــني المقترحــات والتوصيات التي يتضمنها لما نتوســم فيها من دعم وحــماية لحقــوق الإنســان ٬ 
وتعزيزا لمسيرة التنمية وضمانا للوفاء بالالتزامات الدولية التي ارتضاها الأردن .وقد ركزت التوصيات 

والمقترحات على :
- ضرورة إجراء تعديلات على التشريعات التي تخص العمال المهاجرين.

- ضرورة انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين .
- ضرورة توضيح وتحـديد التدابــير التنفيذية المتخذة للرقابــة على قــانونية ومشــروعية أوضاع العمال 

المهاجرين بما في ذلك تفعيل نظام التفتيش على أوضاع عاملات المنازل.
- أهمية تدريب الموظفين الحكوميين والقضاة وغيرهم من الأشخاص المكلفين بـتنفيذ القـانون على رصد 

ومعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من العمال.
- أهمية رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا العمال المهاجرين ونبذ كافة صور التمييز ضد هذه الفئة. 

- ضرورة إنشاء مأوى للعمال المهاجرين (المعنفين والمعنفات ٬ والعمال في نزاع مع القانون)  .
- أهمية إيجاد تطبيقات قضائية واضحة في حالات ثبوت قيام أي من صور الاتجار بالبشـر وفقـما حـددها 

القانون .
- ضرورة مبـادرة الجهات الرســمية بــفتح المجال أمام العمال المهاجرين لتصويب أوضاعهم القــانونية 

سواء لمن يرغب بالبقاء في المملكة أو من يرغب بالعودة إلى بلده.

  وفي الختام فإن مركز تمكين  يتوجه بالشـكر إلى المحـامي الأسـتاذ طالب السقـاف  الخبــير في حقــوق 
الإنسان على جهوده في إعداد هذا التقرير .

٣

واالله ولي التوفيق

٢٠۱٠عمان في  شباط /فبراير ٢٠

مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان



• نظرة عامة

- يســتخدم في الخطاب الرســمي والإعلامي الأردني مصطلحـــات (العمالة الوافدة) و(العمال الوافدين) 
و(العمال غير الأردنيين ) للدلالة على (العمال المهاجرين) ويشــمل هذا الاصطلاح الأشــخاص (ذكورا 
وإناثا) الذين يدخلون المملكة بقصد العمل سـواء ارتبـطوا بعقـد عمل قبـل دخولهم المملكة أو بـعد ذلك ٬ و 

سواء أكان دخولهم المملكة أو بقاؤهم فيها  مشروعاً أو غير مشروع وفق أحكام قانون الإقامة . 
- ويعتبر ارتباط الشخص بعقد عمل شرطا أساسيا لمنحه إذن الإقامة في المملكة واعتبـاره عاملا بـصورة 

مشروعة في البلد.
- وقد عرفت اتفاقـية الأمم المتحـدة الخاصة بحـماية حقـوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم لسـنة 
۱۹۹٠ العامل المهاجر بأنه: الشخص الذي سـيزاول أو ما بـرح يزاول نشـاطا مقابـل أجر في دولة ليس 

من رعاياها.*  

- بـلغ إجمالي القـوى العاملة في المملكة الأردنية الهاشـمية (۱٬٣٤٢٬٨۱٥) عاملاً وعاملة في مطلع العام 
.  ٢٠٠۹

٢٢٫٦- وبـلغت نسبـة العمالة الوافدة (المهاجرة)  إلى العمالة الأردنية  %  من إجمالي القــوى العاملة في 
المملكة .

٥۱٬٠٠٠- وقـــد بـــلغ عدد العمال الوافدين النظاميين الذين يحــــملون تصاريح عمل   منهم   ٣٣٦٬٠٠٠
عاملين في المنازل. 

- تشير بعض المصادر الرسمية وغير الرسـمية إلى وجود عشـرات الآلاف من العمالة المهاجرة (الوافدة 
(غير مسجلين لدى وزارة العمل ولا يحملون تصاريح عمل رسمية٬ولا توجد إحصاءات دقيقـة تبـين عدد 
(العمال المهاجرين غيرا لنظاميين) في الاردن ٬ وتتراوح تقــديرات العمالة المهاجرة غير المســـجلة في 
۱٥٠وزارة العمل ما بين  ألف و  ألف عامل٬ يعمل غالبيتهم في القطاعات الاقتصادية غير الرسـمية  ۱٠٠
أو يعانون من البطالة المؤقتة ويبحثون عن فرص عمل.ويقدر مراقبون عدد العمال المهاجرين ضمن هذه 

الفئة بأكثر من مائة ألف عامل .**

- تعريف العمالة المهاجرة

- موقع العمالة المهاجرة من القوى العاملة في المملكة

٤

۱۹۹٠* (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة  مادة ٢/۱)

** (تقرير مركز الفينيق)

٤٫٢٠
الجنسية
النسبة

الفلبينيةالسريلانكيةالإندونيسيةالعربية الأخرىالمصرية
٦۷٫۷٠٢٫٢٢٨٫۱۷٦٫۷۹

- العمال المهاجرون (الوافدون) في الأردن أعدادهم وتوزّعاتهم

أ- توزيع العمالة الوافدة حسب الجنسية *** 

( ٢٠٠٨***(التقرير السنوي لوزارة العمل 



٥

 

ب- توزيع العمالة الوافدة حسب المحافظات***

ج- توزيع العمالة الوافدة حسب القطاع الاقتصادي***

٠٫٦۷
المحافظة

النسبة
العقبةالطفيلةعجلونالمفرقالزرقاءإربدالبلقاءالعاصمة
٥٢٫٦۱٠٫۹۷۱٠٫۷۹۹٫٥٢٤٫٣٠٫٦۱٠٫٦٢

۱٢٬٢٨

القطاع

النسبة

خدمات
اجتماعية
وشخصية

الزراعة
والصيد

الصناعات
التحويلية

التجارة
والمطاعم
والفنادق

البناء
والتشييد

٢٤٬۷٦٢٣٬۹٨٢٢٬۹٠۱٢٬٨٣

( ٢٠٠٨***(التقرير السنوي لوزارة العمل 



٦

- يحظى الحق في العمل بوصفه حقا اقتصادياً واجتماعيا بواحد من أوسع الأطر القانونية المتوفرة لحقوق 
الإنســـان في الأردن ٬ ومع هذا فلا تحـــظى العمالة المهاجرة بـــنصيب معقـــول من هذا الإطار ٬ وتكاد 
التشــريعات الوطنية ومن ورائها الاتفاقــيات الدولية التي انضمت إليها المملكة مصممة لحـــماية العمال 
الوطنيين ٬ ورغم انضمام الأردن إلى اتفاقـيات دولية عديدة تحـظر التمييز بــين العمال الوطنيين والعمال 
المهاجرين في مجال الاسـتخدام والمهنة إلا أن ظهور تشـريعات خاصة أو تعديل التشـريعات القـائمة بـما 
يضمن حقـوق جميع العمال المهاجرين قـد تأخر لعقـود من الزمن ٬ ولم يبــدأ أثره بــالظهور إلا في العقــد 
الحالي وربما بتأثير انتقادات وطنية ودولية لأثر غياب الإطار القانوني الفعال لحـماية هذه الفئة من الناس 
٬ إضافة لقـصور الإجراءات التنفيذية والمعايير الوطنية في الحـد من الانتهاكات التي تتعرض لها حقـوق 
هذه الفئة بـدءا من أشـكال متعددة من التمييز وقـيود غير مبــررة على حــرية العمل وغيرها من الحقــوق 
المرتبطة بها وصولا إلى إمكانية التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وحتى الوقوع ضحـية لأشـكال متعددة 
من الاتجار بالبشـر ويتحـدد الإطار القــانوني لحــماية الحــق في العمل في الأردن بــعدد من المرجعيات 

الوطنية والدولية أبرزها : 

      انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقـــيات الدولية ذات الصلة بالحــــق في العمل ٬ وهذه الاتفاقــــيات 
بالمجمل مكرسة لحماية جميع فئات العمال دون تمييز بين وطنيين ومهاجرين وأبرز هذه الاتفاقيات :

۱۹٦٦- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة  .
۱۹٦٦- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  .
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .

۱۹۹٠- اتفاقية حقوق الطفل لسنة  .
- البروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستخدامهم في البغاء 

- البروتوكول الخاص بمنع تجنيد الأطفال .
٢۷- كما أنضم الأردن إلى  اتفاقــية في إطار منظمة العمل الدولية منها سبــعة من أصل ثمانية اتفاقـــيات 
) بشـأن حـق التنظيم النقابـي  ۹٨أساسية لمنظمة العمل الدولية المعنية بحقـوق الإنسـان وهي : "الاتفاقـية (
  ٬ ) بشأن العمل الإجباري" ( ) و( )٬ و"الاتفاقيتان ( ۱۹٥٨والمفاوضة الجماعية" ( ۱۹٦٦ ۱٠٥ ٢۹ ۱۹٦٨
) بشـأن منع  )٬ و"الاتفاقـية  ( ) بشأن المسـاواة في الأجور" ( ۱۱۱على التوالي)٬ و"الاتفاقية ( ۱۹٦٦ ۱٠٠
) بشـأن الحـد الأدنى لسـن الاســتخدام"  )٬ و"الاتفاقـية ( ۱٣٨التمييز في العمل وشـغل الوظائف" ( ۱۹٦٣

 .( ) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة( )٬ و"الاتفاقية ( )٢٠٠٠ ۱٨٢ ۱۹۹٨

٢٠٠٠- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) لسـنة  ٬ وبـروتوكول منع 
وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشـخاص٬ وبـخاصة النسـاء والأطفال٬ المكمل لاتفاقـية الأمم المتحـدة لمكافحـة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية .
- ونرى هنا أهمية الإشـــارة إلى عدم انضمام الأردن للاتفاقــــية الدولية لحــــماية حقــــوق جميع العمال 

۱۹۹٠المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة  ٬ وهو ما يفقد الإطار القانوني واحدة من أهم دعائمه
الدولية في حماية كل من العمال المهاجرين في الأردن والعمال الأردنيين المهاجرين في دول أخرى . 

۱. الدستور الأردني
) من الدستور الأردني على أن:  ٢٣ حيث تنص المادة (

"۱. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به

أولا : المرجعيات الدولية 

 ثانياً: المرجعيات الوطنية 



۷

٢ . تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:
أ-  إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .

ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين٬ وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

 د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون ". 

٢. القانون المدني
) لسـنة  *  محـل مجلة الأحـكام العدلية  ۱۹۷٦      منذ عام  حل القـانون المدني المؤقـت رقـم ( ٤٣ ۱۹۷٦
٨٣٢(القانون المدني العثماني) وبـموجب أحـكام القـانون المدني (المواد  -  )  يعتبـر عقـد العمل من  ٨٠٥
العقود المدنية ومحكوما بمبدأ حرية التعاقد من حيث الموضوع والمدة ومقدار الآجر وطريقة وميعاد أداء 
الآجر ٬ وقـد ظلت (وربـما لا زالت) عقــود العمل التي ينخرط فيها العمال المهاجرون في الأردن تعتبــر 
عقـودا مدنية خاصة بالنسبـة للفئات المسـتثناة من انطبـاق أحــكام قــانون العمل مثل عمال الزراعة وخدم 

المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم. 

٣۱۹۹٦. قانون العمل رقم ٨ لسنة  

/أ٬ ب من قـانون العمل القـيود الخاصة بـعمل غير الأردنيين حـيث نصت هذه المادة  ۱٢     نظمت المادة 
على ما يلي.

- لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبـرة 
وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لايفي بالحــــــــاجة وتعطى الأولوية 

للخبراء والفنيين والعمال العرب .

ب - يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل اسـتخدامه ولا 
يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد" 

٤. التشريعات الأخرى ذات الصلة
 

۱۹۷٣- قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقـم  لسـنة  وتعديلاته :عرف الأجنبـي بـأنه : كل من لا يتمتع  ٢٤
بالجنسية الأردنية ** . كما يلزم القانون " كل أجنبي يقيم أو يرغب البقاء في البـلاد أن يكون حـاصلاً على 
إذن إقامة وفق أحكام هذا القانون وعليه أن يغادر أراضى المملكة عند انتهاء مدة إذن الإقـامة ما لم يكن قـد 

جددها *** 

:  ويجرم هذا القـانون كافة صور الاتجار بالبشـر القـائمة  ٢٠٠۹- قانون منع الاتجار بالبشر رقـم ۹ لسـنة 
على أساس الاستغلال الاقتصادي أو الاستغلال الجنسي التجاري لجميع الأشخاص وتحـديدا الأطفال كما 

يجرم القانون تجارة الأعضاء البشرية.

أ

۱۹۹٢* أصبح قانونا دائما عام 

۱۹۷٤** المادة (۱) من قانون الإقامة وشئون الأجانب رقم  لسنة  وتعديلاته  ٢٤

) من قانون الإقامة وشؤون الاحانب رقم  لسنة  وتعديلاته   ۱۹۷٤*** المادة( ٢٤ ۱٨



٥. الأنظمة الصادرة بموجب قانون العمل 

- نظام مفتشي العمل رقم ٨ لسنة ۱۹۹٦ .
۱۹۹٨- نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات الصناعية ومواقع العمل رقم ٤٣ لسنة  

۱۹۹٨- نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم ٤٢ لسنة  .
۱۹۹۷- نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم ٣٦ لسنة  .

- نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقـدام واسـتخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقـم ٨۹ 
لسنة ٢٠٠۹.

- نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم ۷ لسنة ۱۹۹٨.
٢٠٠۹- نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم ۹٠ لسنة  .

٦. التعليمات والقرارات.

- تعليمات شــروط وإجراءات اســتخدام واستقـــدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة 
الصادرة بموجب أحكام المادة ( ٤) من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم ( ٣٦ ) لسنة 

۱۹۹۷ وتعديلاته
- تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين ( صادرة بموجب أحـكام المادة (٤) من نظام 

۱۹۹۷رسوم وتصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم  لسنة . ٣٦
- تعليمات شــروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقــدام واســـتخدام غير الأردنيين 

٢٠٠٦العاملين في المنازل وتنظيم عملها لسنة .
/ ( والمتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور  / ٢٠٠٨- قرار لجنة الحد الأدنى للأجور الصادر بتاريخ  ۱٠ ۱٤

بمبلغ ( مائة وخمسين دينارا).
/٤/ ( المتضمن تحـديد الحـد الأدنى للأجور  ٢٠٠٦- قـرار لجنة الحـد الأدنى للأجور الصادر بـتاريخ  ٣٠

بمبلغ (مائة وعشرة دنانير).

٨



أولا: الوزارات والإدارات الحكومية

ثانيا: المؤسسات المستقلة

ثالثا : منظمات المجتمع المدني 

رابعا : الهيئات الدولية العاملة في الاردن

۱. وزارة العمل :  تعتبر وزارة العمل الجهة الرسمية الأولى المعنية بـأوضاع العمال المهاجرين ٬ ولهذه 
الغاية أنشأت الوزارة عددا من المديريات : مديرية العاملين في المنازل ٬ مديرية التفتيش .

٢. وزارة الداخلية: ويتبع لها كلٌ من:
- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب .
- و مديرية الأمن العام ٬ ويتبع لها :

- مديرية الإقامة والحدود.
- إدارة حماية الأسرة

- المركز الوطني لحقـوق الإنسـان: حـيث تختص وحـدة المتابـعة وإنهاء التجاوزات بـالنظر في شــكاوى 
العمال المهاجرين وطلبات المساعدة المقدمة منهم.

- اللجنة الوطنية لشؤون المرأة .

يوجد في الأردن عدد من منظمات المجتمع المدني المحـلية التي تعنى بـأوضاع حقـوق العمال المهاجرين 
وتقدم لهم أشكالا من المساعدة والدعم ومنها : 

- مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان .
- منظمة أصدقاء النساء العاملات 

- مركز العدل.
- مركز العون القانوني.

- مرصد الحركة العمالية / مركز الفينيق للدراسات .

 
تعمل في الاردن عدد من الهيئات الدولية الرسـمية وغير الحـكومية ومن أبــر الهيئات التي تقــدم خدماتها 

للعمال المهاجرين في الاردن : 
- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم)

- جمعية كاريتاس .
- منظمة الهجرة الدولية.
- سوليدير انترناشيونال .

 

۹



أولا : الحق بعدم التعرض للتمييز 

ثانيا: الحق في الانتصاف الفعال 

 - التشريعات الوطنية تقـيم نوعا من التمييز بـين العمال المواطنين والعمال المهاجرين من حـيث: طبـيعة 
المهن التي يســمح لهم بــالعمل فيها حــيث تحـــظر التعليمات الصادرة عن وزير العمل اشـــتغال العمال 

المهاجرين بطائفة من المهن تسمى (المهن المغلقة أمام العمال الوافدين).* 
- وبسبــب تركز نسبــة من العمالة المهاجرة ضمن فئات : العاملين في المنازل وصناعة الألبســة (ضمن 
المناطق الصناعية المؤهلة) فأنه غالبـا ما يتعرضون للتميز من حـيث مقـدار الأجور التي تدفع لهم حــيث 

إنها بالمجمل دون الحد الأدنى للأجور التي تدفع لنظرائهم في حقول العمل الأخرى 
-  وفي حادثة فريدة اشتكى لمركز تمكين عامل منزل  سيرلانكي الجنسية من رفض منحـه رخصة قـيادة 

مركبة من قبل السلطات المختصة رغم نجاحه في الفحص المقرر وتكبده نفقات مالية باهظة .

يتوزع واجب ضمان الحـــق بـــالانتصاف الفعال للعمال المهاجرين على عدد من الجهات الوطنية وغير 
الوطنية وهي:

۱ سفارات وقنصليات دول الجنسية  
     يتمثل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبـلدان المصدرة للعمالة بتقـديم الحـماية والمسـاعدة حـين 
طلبها من قبل العامل/ه وغالبـا ما لا يعرف العامل عنوان سـفارته أو كيف يمكنه اللجوء إليها ٬ وفي معظم 
الحالات التي تمت مقابلتها كانت العاملة تترك بيت مخدومها إلى الشـارع دون معرفة بـالجهة التي يمكنها 
اللجوء إليها ٬ وبـالمجمل فقـد حــظين بمســاعدة من سائقــي التاكســي  وأشــخاص عاديين لإيصالهم الى 
سفاراتهم ٬ بعض السـفارات تخصص جزءا من مبـناها  أو مكان منفصل كمأوى مؤقـت للنسـاء العملات 

(الفارات) الـلاجئـات الى السـفـارة لأي مـن 

 الأسباب وغالبا ما يكون هذا المأوى مكتظا ولا تتوفر فيه جملة من الشروط الصحية . بعض السفارات لا 
تقـــــدم الحـــــماية اللازمة لرعاياها من العمال عند اللجوء إليها٬ وخصوصا عند إعادة عاملات المنازل 

اللاجئات للسفارات إلى مخدوميهن الذين تعرضن إلى إساءة من قبلهم .

 الحماية القضائية٢ 
     من حـيث المبـدأ فإن إمكانية اللجوء إلى القـضاء للمطالبـة بالحقـوق أو غيرها من ضروب التقــاضي 
/٨/  تم تعديل قـانون العمل واعتبـار عمال  ٢٠٠٨متاحـة للعمال المهاجرين كما هي للمواطنين ٬ وفي  ۱۷
المنازل وطهاتها وبسـتانييها وعمال الزراعة مشـمولين بأحـكام قـانون العمل ٬ وهو ما فتح البـاب واسـعا 
لإمكانية لجوئهم للقضاء للمطالبة بالحقوق الناشـئة عن عقـد العمل  ٬ ولا زالت هناك قـيود وعراقـيل تحـد 

من حرية التقاضي  وبالتالي الانتصاف الفعال لفئات من العمال المهاجرين ومن ذلك : 

۱٠

* المهن الطبية والهندسية والإدارية والمحاسبية والكتابية وأعمال المقاسم والهواتف والمستودعات وأعمال البـيع وقـص الشـعر والديكور
والمهن التعليمية وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء والميكانيكا وتصليح السيارات والسواقين والحراس وخدم العمارات.

تقدمت إلى إدارة السير للحصول على رخصة قيادة٬ ولعدم معرفتي باللغتين العربـية والإنجليزية فقـد أخفقـت 
في الفحص النظري تسع مرات٬ إلى أن أصبح الفحص بواسطة الحاسوب  وعندها اجتزته في المرة العاشـرة 
... اجتزت الفحص العملي من المرة الأولى...فوجئت برفض منحـي الرخصة٬ فقـط لأني عامل منزل.... لماذا 

۱٠٠٠لم يخبروني من البداية٬ وجعلوني أتكبد  دينار تقريبا دون فائدة.
   مانجولا....عامل منزل سريلانكي                                                             



- رغم شمولهم بقانون العمل إلا أن ذات القانون قد أحال إلى نظام خاص تنظيم الأحكام القانونية لعمل هذه 
الفئة وهو ما يضعف من إطار الحماية القانونية خاصة وأن النظام الصادر قد حد من حـرية عمل هذه الفئة 

بأكثر من موضع. (كما ورد في الإطار القانوني للحماية )  .

- لا زالت فئة العاملين في المنازل ومن في حكمهم و فئة العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة مستثنيين 
من تطبـيق الحـد الأدنى للأجور (۱٥٠) دينارا بـموجب قـرار لجنة الحـد الأدنى للأجور الصادر بـتاريخ 

) دنانير.  ـ( ۱٤/۱٠/٢٠٠٨۱۱٠.والذي أحال إلى قرار سابق للجنة يحدد الحد الأدنى للأجور لتلك الفئة ب

- نقص المعلومات والبينات اللازمة  لإجراءات التقاضي (من مثل أسم الكفيل الكامل أو عنوانه أو عنوان 
مكتب الاستقدام وأحـيانا نقـص البـيانات الشـخصية للعامل حـين لا تكون وثائق إثبـات الشـخصية متوفرة 
تحت يده (وهي في الغالب غير متوفرة تحت يده   وكذلك عدم وجود نسخة من عقد العمل تحـت يد العامل 

٬ وتغيير رب العمل دون موافقة العامل). 

- بـالإضافة إلى محـدودية إمكانية الإثبـات خاصة مع عدم توفر الشــهود حــيث تتم الانتهـاكات في داخـل 
المنـازل أو مكـاتب الاستـقـــدام وذلـك بالنسبــة للعـاملات في المنازل٬ أما العمال المصريين٬ ففي حــالة 
كان الشاهد من مواطنيه ويعمل معه لدى نفس صاحب العمل٬ فلا يقبل أن يتقدم للشهادة خشية فقدان عمله.

- كذلك فإنه عند تقـدم  العامل بشـكوى للمدعي العام مباشــرة  فإنه غالبــا ما يحــيل الشــكوى إلى المركز 
الأمني٬ وفي هذه الحـالة يخشـى العامل المهاجر الذي لا يحـمل إذن إقـامة التقـدم بشـكوى للمركز الأمني٬ 
لأنه في هذه الحالة قـد يكون مطلوبـا للجهات الأمنية ضمن ما يعرف ب(التعميم الأمني) وهو ما قـد يؤدي 

إلى توقيفه من قبل المركز الأمني.
 

٣ منظمات المجتمع المدني 
- يوجد عدد من منظمات المجتمع المدني الأردنية تقدم أشـكالا من الخدمات تدخل في بـاب حـماية حقـوق 
العمال المهاجرين وأبرز هذه الخدمات هو  المساعدة القانونية للعمال المهاجرين وتتراوح هذه المسـاعدة 
بين تقديم المشورة القـانونية والتمثيل القـانوني أمام المحـاكم والسـلطات المختصة ومنها : ( مركز تمكين 
للمساعدة القانونية وحقـوق الانسـان مركز العدل ٬ ميزان ٬ كما تقـوم بـعض المنظمات والهيئات الخيرية 

والدينية بتقديم مساعدات طبية وإنسانية أخرى (كاريتاس)  ٬ ( منظمة أصدقاء النساء العاملات ) .
- وفي الغالب فأن الخدمات التي تقــدمها منظمات المجتمع المدني لهذه الفئة تعتبـــر محـــدودة الأثر إذا ما 
قورنت بحجم احتياجات هذه الفئة من المساعدة والدعم ٬ وغالبا أيضا ما يذهب التمويل المقـدم من الجهات 
المانحـة إلى تنفيذ مشــروعات لا تســتهدف العمال المهاجرين مباشــرة أو يكون أثرها عليهم محــدودا أو 

مفقودا  .   

   
  لا يواجه العمال المهاجرون في حـالة دخولهم المشــروع للمملكة وحــصولهم على تصريح العمل وإذن 
الإقامة أية معيقات في حرية التنقل والإقامة ٬ وأن كان العمل ببعض القـطاعات يفرض على العامل مكان 
أقــامة أو شــروط إقــامة معينة مثل العمال في المناطق الصناعية المؤهلة الملزمين بالإقــامة في الســكن 
المخصص لهم من قبل رب العمل ٬ أو عاملات المنازل الذين تفرض عليهن الإقامة في بـيوت مخدوميهن  
(وأحـيانا في أماكن محـددة من تلك البـيوت ) وهو ما سـنعالجه عن عرض مشـكلة السـكن بالنسبـة للعامل 

المهاجرين .
   

ثالثا: حرية التنقل والإقامة

۱۱



رابعا : الحق في الحياة وسلامة النفس والجسد

خامسا : حظر الاسترقاق والسخرة وما في حكمهما من ضروب الاستغلال 

(عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية  واللاإنسانية أو المهينة )  

     مع التسليم بأن المقصود بـعدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسـانية أو المهينة على أيدي الموظفين 
الرســميين وفق أحــكام المادة (۱) من اتفاقــية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبــة 
القاسـية  واللاإنسـانية أو المهينة ٬ إلا أن هذا الحــظر يشــمل هنا أية أفعال من هذا القبــيل تصدر عن رب 
العمل أو المسـتخدم  أو أي شـخص آخر إن كانت قـائمة على التمييز لأي سبـب وخاصة حـين تضاف إلى 
عنصر عجز الضحـية الذي قـد يكون محـجوز الحـرية وفي جميع الحـالات التي يوجد بـها قســر أو إكراه 
وبـصرف النظر عن شـدة الألم والعذاب النفسـي والجســدي ٬ ونذكر هنا بــأن الكثير من حــالات وصور 
الاتجار بالبشـر تنطوي بأقـل الاحـتمالات على معاملة لا إنسـانية أو قاســية أو مهينة إن لم تصل الى حــد 
التعذيب بـمعنى التسبـب بـالألم والعذاب الشــديدين وهو ما يجعل جرائم الاتجار بالبشــر من الجرائم التي 
تمس الحـق في الحـياة والسـلامة الجســدية . وهنا تجدر الإشــارة الى أن القــوانين الوطنية تجرم التعذيب 
وتحظره ٬ وبذات الوقت لا ينكر أن طائفة من العمال المهاجرين من مختلف الفئات والقطاعات قـد قـدمت 
شــكاوى لعدد من جهات الانتصاف والمســاعدة الوطنية اشـــتكت فيها من تعرضها لضروب من ســـوء 
المعاملة على أيدي موظفين رسميين أبرزها حجز الحرية تعسفا٬ كما وردت الكثير من الشكاوى وقـدمت 

العديد من الدعاوى الجزائية لدى القضاء عن أفعال الإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي .

     تحـظر القـوانين الوطنية الرق والسـخرة وما في حـكمهما من ضروب الاسـتغلال ٬ وكان الأردن قـد 
انضم مبكرا للاتفاقية الدولية لحظر الرق٬ بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذوات الأرقام : ٢۹ 
۱۹٥۷لسـنة ۱۹٣٠ المتعلقـة بـالعمل الجبـري  وكذلك الاتفاقـية رقـم ۱٠٥ لسـنة   الخاصة بـإلغاء العمل 
الجبري ٬ كما انضم الأردن لاتفاقـية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمة المنظمة عبـر الوطنية لسـنة ٢٠٠٠ 
وكذلك بـروتوكول منع وقـمع ومعاقبــة الاتجار بالأشــخاص وخاصة النســاء والأطفال .  وبــتاريخ ۱ / 
٣/٢٠٠۹٢٠٠۹ صدر قـانون منع الاتجار بالبشــر رقــم ۹ لســنة  والذي يجرم كافة أشــكال الاسترقــاق 
والسخرة العمل القسري ٬ وتوسع في مفهوم الاستغلال ليشمل : " استغلال الأشخاص في العمل بالسـخرة 
أو العمل قســـرا أوالاسترقـــاق أو الاستعبـــاد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شـــكل من إشـــكال 

الاستغلال الجنسي " مادة ٣/ب من القانون .
- ورغم مرور قرابـة السـنة على نفاذ قـانون منع الاتجار بالبشـر لم تظهر للآن أية تطبيقـات قـضائية لهذا 
القـانون على أوضاع العمال المهاجرين ٬ ويميل المشــتغلون في القــانون من قــضاة ومحــامين ومدعين 
عامين إلى تكييف الدعاوى ذات الصلة بالاتجار بالبشر ضمن أوصاف  قـانونية أخرى من مثل الإيذاء أو 
هتك العرض  عوضا عن الاستغلال الجنسي أو حتى الاحتيال في حالات الاستغلال الاقتصادي أو العمل 

القسري أو العمل بالسخرة .
- ومن خلال رصد أوضاع العمال المهاجرين في الأردن وفي ضوء الشـــكاوى الواردة فإن مركز تمكين 
أمكنه تحديد عدة حالات تعتبر من صور الاتجار بالبشر وفق أحـكام كل من القـانون الوطني لمنع الاتجار 

بالبشر والبروتوكول المكمل لاتفاقية باليرمو:

۱٢



سادسا : الحق في الانضمام إلى النقابات والجمعيات 

سابعاً: حظر سـجن العامل المهاجر٬ وحـرمانه من إذن الإقـامة و/أو تصريح العمل أو الطرد لمجرد عدم 
الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد عمل:

     لا زال الحق بـالانضمام للجمعيات والنقابـات للعمال المهاجرين محـظورا في الأردن ٬ وسبـق للجنة 
المعنية بالحقــوق الاقـــتصادية والاجتماعية والثقـــافية أن أبـــدت قلقـــها من أن " العمال غير الأردنيين 

مستبعدون من أحكام الحد الأدنى للأجور ومحرومون من المشاركة في أنظمة النقابات ..." *

      يسعى هذا الالتزام إلى ضمان عدم تواطؤ السلطات المختصة مع أصحـاب العمل في جميع الأحـوال 
التي قد يتعسف فيها صاحـب العمل في إنهاء الاسـتخدام أو تحـويله من عمل مشـروع إلى عمل قسـري  ٬ 
وتحــدد التشــريعات الوطنية الضمانات التي يتوجب توافرها لضمان عدم الإستقــواء بالقـــانون الوطني 
لإرغام العامل على العمل أو حمله على تركه ٬ وهنا يمكن ملاحظة أن التشريعات الوطنية وتطبيقـاتها قـد 
تساعد في جعل السجن (التوقيف أو الحجز) والحرمان من الإقامة أدوات فعالة لحرمان العامل من حقوقه 
أو إرغامه على القيام بـالتزامات معينة ٬ ناهيك عن عدم وضوح أو تحـديد طبـيعة الالتزامات الناشـئة عن 
عقد العمل ٬ وعلى سبيل المثال يعتبر أصحاب العمل ترك عاملة المنزل لبيت مخدومها إخلالا بعقد العمل 
وهو  ما يرتب سلسلة من الإجراءات التنفيذية تبدأ بالتعميم بهرب العاملة ٬ ثم حجز الحرية لحـين حـضور 
رب العمل وقـد يدوم هذا الحـجز في حـال رفض صاحــب العمل كفالة العاملة من أجل إخلاء سبــيلها ٬ أو 

التنازل عنها لكفيل آخر من أجل تصويب أوضاعها ٬  وغالبــــــــــــا ما يصل الآمر إلى (طرد)العاملة أو  
إبعادها  عن أراضي المملكة .

۱٣

 ســـوجي: عاملة ســـريلانكية... تم استقـــدامها للعمل كعاملة منزل..... فوجئت بـــأن عليها أن تعمل في منزلين٬ 
اعترضت وهربـت إلى سـفارة بـلادها٬ والتي أعادتها إلى مكتب الاستقـدام...... تعرضت للإهانة والضرب المبـرح 
الذي نتج عنه نزيف داخلي وسقـوط الفك٬ كما تم قـص شـعرها من قبـل مكتب الاستقـدام٬ وأجبــرها على العمل في 

منزل آخر دون رغبتها.....تقدمت بشكوى للمدعي العام الذي كيًف الشكوى "هتك عرض وإيذاء"
                                                                  

 مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 

٢٠٠٠* ملاحظات اللجنة على التقرير الدوري الثاني للأردن كما ورد في جلستها الحادية والخمسين المعقودة في  اب\أغسطس  الملاحظات الختامية ٢۹

 عاملة إندونيسـية..... تم استقـدامها للعمل لمدة سـنتين.... تم نقـلها من خلال مكتب الاستقـدام بـين ٣ منازل دون 
رغبـتها...... عملت لمدة ٥ سـنوات ولم تتقـاضى سـوى راتب ســنتين..... رفضت العمل بــدون أجر٬ كما طالبــت 
أصحاب المكتب أن يعيدوها إلى بلادها دون جدوى.... تعرضت للضرب والإهانة المتكررين من قبل أصحاب مكتب 
الاستقدام٬ كما تم الاستيلاء على بعض مصوغاتها٬ والتي أهداها إياها آخر مسـتخدمين عملت لديهم لمدة سـنتين٬ 
لم يتم استصدار تصريح عمل ولا إذن إقامة لها.... تقـدمت بشـكوى إلى المدعي العام٬ والذي كيًف الشـكوى "هتك 

عرض وسرقة وإيذاء" ٬ مما أدى لعدم حصولها على حقوقها. 
                                                                              مركز تمكين للمساعدة القـانونية وحقـوق 



ثامناً: الحماية من مصادرة و/أو إتلاف بطاقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق

تاسـعاً : مبـدأ المسـاواة في المعاملة فيما يتعلق بـما يلي: الأجر وغيره من شـروط العمل والاســتخدام؛ 
والضمان الاجتماعي٬ والحق في تلقي الرعاية الطبية العاجلة

 
     تحظر التشريعات الوطنية حجز وثائق إثبات الشخصية وخصوصا جواز السـفر٬ وعلة هذه الحـماية 
التي تقــرها كل من المعايير الوطنية والدولية لهذه الوثائق تكمن في ضمان حــرية التنقــل ومغادرة البــلد 

المستقبل والعودة إلى بلد الجنسية٬ إذ بدون هذه الوثائق لا ضمان لهذه الحرية. 

- يفترض أن تضمن التشـــريعات الوطنية مســــاواة العمال المهاجرين بــــالعمال الوطنيين في جملة من 
المسائل أبرزها الحقـوق الأساسـية الناشـئة عن عقـد العمل ومنها الحـق في أجر عادل يتناسـب مع نوعية 
وكمية العمل ودون تمييز بين الذكر والأنثى أو بين المواطن وغير المواطن في مقدار هذا الأجر ومواعيد 
دفعه واستحقاقه ٬ ومع هذا نلاحظ أن فئات من العمال سواء كانوا وطنيين أو مهاجرين لا يحظون بمعاملة 
متسـاوية مع غيرهم من العمل فالعمال في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل ومن في حـكمهم 
) دينارا  المطبــق على فئات  ۱٥٠وعمال الغزل والنسـيج مسـتثنين من تطبـيق الحــد الأدنى من الأجور (
العمال الأخرى وهذا يخلق تساؤلا عن موجبات التمييز بالأجر بـين نوع من العمل وآخر وبـالتالي التمييز 

ضد فئة من العمال واستثناءها  من تطبيقات مبدأ المساواة في الأجر وشروط العمل الأخرى .
- الرعاية الطبــية لا يظهر أثرها (المحـــدود)  إلا على العمال الذين يعملون في مؤسســـات منتظمة ٬ أما 
العمال الأفراد كعاملات المنازل والعمال الزراعيين فلا يحــــظون بــــأية رعاية طبــــية على الإطلاق ٬ 
وباستحضار معيار الرعاية الطبية الواجبـة وفق المعايير الدولية نجد أن جوهر هذا المعيار يقـوم على : " 
ضرورة أن يكون للعمال المهاجرين النظاميين  القدرة على الوصول الى  الخدمات الصحـية التي تقـدمها 
الدولة بــذات الشــروط المطبقــة على المواطنين" وهي إمكانية ليســت متاحــة لطائفة كبــيرة من العمال 
المهاجرين في الاردن ٬ ولا تلزم التشـريعات المنطبقــة على العمال المهاجرين أربــاب العمل بــالرعاية 
الصحــية للعمال الوافدين في الكثير من القــطاعات وخاصة عمال المنازل الذين قــد يكونون أحـــوج من 

غيرهم الى رعاية طبية عاجلة .       

۱٤



سبقت الإشارة إلى طائفة من الانتهاكات أثناء اسـتعراض حقـوق العمال المهاجرين وفي هذا الموضع من 
التقرير٬ سنقدم عرضا وتحليلا لأبـرز الانتهاكات التي تطال حقـوق العمال المهاجرين وفقـا لما تم رصده 

من خلال الشكاوى والتقارير الدورية والوطنية والتشريعات النافذة في المملكة.

تحليل ابرز الانتهاكات

رغم أنه قد تم شمول العاملين في المنازل بأحـكام قـانون العمل إلا 
أن مبدأ حرية التعاقد لا زال غير معترف به بالنسبـة لهذه الفئة إذ بـخلاف العمال الوطنيين الذين يحـق لهم 
الانخراط في عقود عمل غير محـددة المدة أو بعقـود عمل محـددة تمتد لسـنوات فإنه لا يسـمح للعاملين في 
المنازل ( وغيرهم من فئات العمال المهاجرين ) الارتبـاط بعقـد عمل لأكثر من سـنة واحـدة حـيث تحــدد 
التعليمات النافذة مدة عقـد العمل للعاملات بسـنة واحـدة في حـين أن العقـود التي يتم إبـرامها مع العاملات 
تكون لمدة سنتين وبذات الوقـت فإن تصريح العمل وكذلك مدة الإقـامة  يكونان لمدة سـنة واحـدة قـد تكون 

قابلة للتجديد بشروط خاصة حددتها التعليمات . 

في أضيق الحــدود يمكن للعاملة في المنزل الانتقــال بحــرية 
للعمل لدى مستخدم آخر ٬ إذ أن شرط تنازل الكفيل لدى وزارة العمل عن العاملة لكفيل آخر يعتبـر شـرطا 
أساسـيا لهذا الانتقـال ٬ لذا غالبـا ما تقبــل العاملة الانتقــال الى رب عمل آخر دون إتمام إجراءات التنازل 
المطلوب وهو أمر علاوة على أنه غير قــانوني فأنه يضع العاملة في وضع المخالف لشــروط الاستقــدام 
وشروط الإقامة . وهو أيضا السبـب الرئيس لتعرضها لأشـكال من الاسـتغلال من مثل عدم دفع أجرها أو 
تشغيلها بالعمل اليومي ولدى أكثر من جهة. وبالمجمل يسـمح للعامل بـعد السـنة الأولى بـتغيير رب العمل 

دون شرط تنازل الكفيل السابق ما عدا عمال المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل. 

إن المهن والأعمال التي يجوز للعمال المهاجرين العمل فيها هي مهن 
محــددة وقــلما يتاح للعامل تغيير المهنة التي احـــتصل على تصريح للعمل بـــها وخاصة عمال الزراعة 
والعمال في المناطق الصناعية المؤهلة وكذلك عاملات المنازل ٬ وعموما فإن القـيود التي تحــد من حــق 
العامل المهاجر  في تغيير المهنة أو حــتى مكان العمل هي قــيود محــددة بالقــانون والأنظمة والتعليمات 

النافذة .
  

ليس في القـانون أحـكام تنظم حــق العامل في ترك العمل في حــالة 
صدور أفعال من الكفيل ترغمه على ذلك أو حتى في حالة عدم قدرته على القيام بالعمل المطلوب ٬ وحـتى 
في الحالات التي يتم فيها إرغام العامل على ترك العمل من قبـل رب العمل ففي الغالب لا يتقـاضى العامل 
أي تعويض عن هذا الترك أو أجور الشهور المتبقية من المدة العقدية ٬ وغالبا ما لا يتوافر عقد عمل خطي 

محدد المدة لدى العامل.

۱. حرية التعاقد ومدة عقد الاستخدام :

٢. حـرية العامل في تغيير صاحـب العمل :

٣. حـرية العامل في تغيير المهنة : 

٤. حـق العامل في إنهاء عقـد العمل :

 

 

 

۱٥

 عملت عند وصولي لدى كفيلي والذي توفي بـعد ســنة من عملي لديه..... خيرني ابــنه بــين العودة إلى 
ســـريلانكا أو الانتقـــال إلى كفيل آخر.... اخترت العمل لدى كفيل آخر وانتقــــلت إلى اســــمه بــــصورة 
قانونية..... بعد سنة ذهبت في زيارة إلى سريلانكا على نفقتي.... رجعت بعد شهرين ..... فوجئت بسـفر 
كفيلي إلى أمريكا.... عندها عملت بالدوام الجزئي..... عند عودة كفيلي طلبت منه تنازل للعمل لدى كفيل 

ناديكا .. عاملة منزل سيرلانكيةآخر.... إلا أنه يرفض حتى الآن...



حصر التشريع استقدام العاملين في المنازل بـمكاتب الاستقـدام ٬ ٥. دور مكاتب الاستقدام والاستخدام  : 
ويحدد نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقـم 
٨۹۹٦ لسنة   الشروط الواجب توافرها لترخيص تلك المكاتب ٬ ويوجد في المملكة حـوالي  مكتبـا  ٢٠٠۹

مرخصا لهذه الغاية ٬ ولأصحاب هذه المكاتب جمعية مهنية تسمى (نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام) .

- وقد أناط القانون بمكتب الاستقدام عددا من الواجبـات تجاه العمال المستقـدمين وأربـاب العمل والجهات 
الرســـمية ومن ذلك أن مكتب الاستقـــدام هو الجهة المعنية بمتابـــعة إجراءات دخول العامل إلى المملكة 
وكذلك استصدار تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية ... وفي الغالب لا تعرف العاملة متى تنتهي علاقتها 
بمكتب الاستقدام. لذلك تلجأ عاملات المنازل  في الغالب إلى المكتب الذي استقدمها في حـالات نشـوء أي 
خلاف بينها وبين مخدومها أو في حالات تركها المنزل لأي سبب إن كانت تعرف إسم المكتب وعنوانه . 

وتختلف معاملة المكاتب للعاملة التي تلجأ إليهم من مكتب لآخر ٬ فمنهم مـن يعيدهـا إلـى مخدومهـا ومنهـم 
من يبقــيها في المكتب لحــين إيجاد رب عمل جديد لها أو مغادرتها البــلاد ومنهم من يحـــملها على العمل 
اليومي أو بالساعة مقابل نسبة معينة أو بأجر زهيد أو بدون أجر بدعوى تسـديدها لنفقـات الاستقـدام٬ ومن 
خلال رصد شكـاوى عامـلات المنـازل٬ فقـد اتـضح أن عـددا لايستـهان بـه من مكاتب الاستقـدام  تسـاهم 
إما بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك حقوق عاملات المنازل٬ حـيث يعني مكتب الاستقـدام بـالدرجة 
الأولى بتحقـيق المزيد من الربـح٬ حـيث يتم في كثير من الأحـيان وفي إطار التنافس التجاري لاستقـطاب 
العميل( صاحـب العمل) على حسـاب العاملة٬ وذلك بـالتغاضي عن بــعض الانتهاكات مثل تخفيض أجر 
العاملة عن الأجر المتفق عليه٬ وإلحاق العاملة بعمل غير المتفق عليه ٬  وقـد اشـتكت الكثير من العاملات 
اللواتي تمت مقابـلتهن من سـوء معاملة مكاتب الاستقـدام لهن وعرضن صورا مختلفة من ســوء المعاملة 
مثل: الضرب٬ الحــــــرمان من الطعام٬ المعاملة المهينة٬ والعمل بـــــــدون أجر والابـــــــتزاز والتهديد 
والترهيب٬وحـجز الحـرية٬ كما أن نقـل العاملة من مسـتخدم إلى آخر بعقـود غير موثقـة في وزارة العمل 

يعيق من إنصاف العاملة حيث لا تتوفر بيانات صاحب العمل لدى وزارة العمل.

۱٦

 تم استقدامي للعمل كعاملة منزل٬ وعندما وصلت أبقـاني مكتب الاستقـدام بـعد أن حـجز جواز سـفري في 
المكتب لمدة ٦ أشهر..... وكان يصطحبني للعمل في عدة منازل دون أي أجر٬ ولم أكن وحـدي في المكتب 
حــيث كان هناك عاملات أخريات.....هربــت من المكتب مع عاملتين ســـريلانكيتين أخريين....حـــاولت 

۱٠٠٠استعادة جواز سفري٬ ولكن المكتب طلب مني  دينار ليعيد لي جواز سفري.....                                                   
                                                                                   نورا عاملة منزل سريلانكية

عملت في منزل لمدة ٣ أشهر.... لم أتقاضى أي راتب... هربت من البيت إلى مكتب الاستقدام حـيث قـاموا 
بضربـــي حــــتى نزفت من أذني.......أعادوني لنفس الكفيل.....هربــــت مرة أخرى٬ولكن إلى ســــفارة 

بلادي...... استدعت السفارة مكتب الاستقدام الذي أعادني لنفس الكفيل..... بعدها هربت مرة أخرى
                                                                                شانتني عاملة منزل سريلانكية

عملت لمدة شهر في منزل بدون أي أجر..... أعادني الكفيل إلى المكتب...... ثم عملت في منزل آخر لمدة 
٦ أشهر٬ حيث تقاضيت راتب شهرين والباقي أخذهم المكتب.....وهكذا أخذ المكتب ينقـلني من منزل إلى 
آخر......تعرضت للضرب عدة مرات من المكتب... وقــد احــتجز جواز ســـفري..... ولازال لديه حـــتى 

الآن.....
                                                                            بريماواتي عاملة منزل سريلانكية



- ومن جانبـــهم يرى أصحـــاب المكاتب أنهم يعانون من مشـــكلات لا حـــصر لها عند استقـــدام العاملة 
وخصوصا عند تركها بيت مخدومها لأي سبب ٬وعند حصول حادث من هذا النوع غالبا ما يميل صاحب 
العمل إلى تحــميل المكتب مســؤولية النقــص بـــكفاءتها أو عدم تحـــملها ظروف العمل أو هروبـــها من 
المنزل٬كما انتقد أصحـاب المكاتب النظام الجديد الذي يحـكم عملهم٬ حـيث يجدونه مجحـفا٬ لهم٬ ومخالفا 

للحقوق التي كفلها لهم الدستور.

وهي من المشـكلات الخاصة بـعاملات المنازل٬ حـيث لا يوجد نص 
أو تعريف يبين ماهية أو طبـيعة الأعمال المنزلية التي توجب القـيام بـها (التنظيف٬ رعاية كبـار السـن أو 
العناية بالأطفال... ) وغالبا ما لا تكون العاملة مؤهلة للقيام بكل هذه الأعمال ٬ وهو ما يطرح مسألة أهمية  
إيجاد معاهد للتدريب على هذا النوع من الأعمال سواء في البلدان المصدرة أو البلدان المستقبلة لهذا النوع 
من العمالة ٬ كما أن الأمر يســـتدعي تحـــديد طبــــيعة الأعمال التي تدخل ضمن مفهوم العمل في المنزل 

بموجب التشريعات المطبقة .

تعتبر مشكلة حجز وثائق إثبات الشخصية وخصوصا  *
جواز السفر أحـدى أهم المشـكلات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في الاردن في مختلف القـطاعات 
وخصوصا عاملات المنازل٬ إذ غالبـا ما يعمد الكفيل إلى حـجز جواز ســفر العاملة لديه طيلة فترة عملها 
بـداعي حـفظه لديه من الضياع أو بـداعي الخوف من هرب العاملة أو لأي داع آخر ٬ ومع أن التشـريعات 
الوطنية تحـظر حـجز تلك الوثائق وتعاقـب على هذه الأفعال ٬  إلا أن العرف الســائد يميل الى حــجز هذه 
الوثائق أحيانا لدى الكفيل وأحيانا لدى مكتب الاستقـدام وفي حـالات أخرى يتم حـجز الوثائق لدى أطراف 
أخرى ٬والغريب  أنه في بعض المناقشات الجانبية مع أشخاص مكلفين بـتنفيذ  القـانون لمسـنا تأييدا منهم 
لحجز جواز السفر من قبل الكفيل٬ كما أن إجراءات الضبط الشرطية تلجأ الى حجز تلك الوثائق طيلة فترة 

التحقيق في الجرائم المنسوبة للعامل الوافد وأثناء إجراءات الإبعاد و/ أو تصويب الأوضاع . 

تظهر مشكلة المأوى في حـالات خاصة بـكل فئة 
من فئات العمال المهاجرين في الأردن ٬ بالنسبة لعاملات المنازل تبدأ المشـكلة بـالظهور بـعدم تخصيص 
مكان مناسـب لنوم العاملة فالأسـر التي تملك شققـا أو منازل صغيرة وغالبــا ما تكون بــالكاد كافية لأفراد 
الأسرة أو بسبـب توجهات ثقـافية معينة يكون المطبـخ أو الشـرفة الخارجية (البـرنده) وأحـيانا الحـمام هو 
المكان الوحـيد أو المتاح لنوم العاملة ٬ وغالبـا ما لا يتاح اسـتخدام هذه الأمكنة إلا في ســاعات متأخرة من 
الليل ٬ كما أن على العاملة أن تستيقـظ مبـكرا في الصبـاح التالي ليس فقــط لمباشــرة العمل المنزلي وإنما 
لجمع وطي فراش النوم الخاص بــها " إذ ليس من اللائق رؤية الخادمة نائمة في مثل هذه ألاماكن ! كما أن 
على الخادمة أن تستيقـظ قبـل مخدومها بـكل الأحــوال ..."   وهذه الأماكن قــد لا تكون مناسبـــة من عدة 
نواحـي:  مثـل كفـايـة المســاحــة أو التـهـويـة أو الإضـاءة أو حــتى  التجهيزات الخاصة ســواء للنوم أو 
لحفظ الأمتعة والأشـياء الخاصة. كما تظهر مشـكلة المأوى للعاملة التي تترك بـيت مخدومها لأي سبـب ٬ 
وهو ما يمكن بحثه تحت بـند عدم توافر مأوى للمعنفات والهاربـات من بـيوت مخدوميهن أو العاملات في 

نزاع مع القانون 
- العاملون في قطاعي الإنشاءات والخدمات: غالبا ما يقيمون في سكن جماعي مكتظ وغير مناسب.

٦. عدم وضوح وتحديد نوع العمل:

: ۷. حجز وثائق إثبات الشخصية (جواز السفر)

٨. عدم الالتزام بالشروط  الواجب توافرها في السكن : 

 

   

۱۷

* وقد أشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أبعاد هذا الانتهاك٬ وحذر من صلته بصور الاتجار بالبشر المعروفة عالمياً.

نحـن مجموعة من العمال المصريين لدى مصنع للأدوات الإسـمنتية.... يعيش كل ٥ أشــخاص في غرفة 
٥٠"كرافان" ولا يوجد في الموقع سوى حمامين لاستخدام  عاملا   

                                                                                                                 
                                                                                                  عامل مصري



- العمال في المناطق الصناعية المؤهلة : يلزم القانون رب العمل بـتوفير سـكن قـريب من المصنع للعمال 
المهاجرين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة ٬ وأن تتوفر فيه الشـروط الصحـية للسـكن المناسـب ٬ 

ومن خلال حالتين تم رصدهما كانت ظروف السكن غير مناسبـة على الإطلاق من حـيث مساحـة الغرف  
ومحدودية تجهيزات المرافق الصحية والتي غالبا ما تكون تالفة وغير لائقة من عدة نواحي حيث يشـترك 
في استخدامها عدد كبير من العمال يقدر بالعشرات  ٬ كما أن عدم توفر المياه للشرب  وكافة الاستعمالات 
المنزلية الأخرى يجعل ظروف السـكن أصعب بـكثير ٬ وغالبـا ما يشــتكي العمال من نوعية الطعام الذي 

يقدم إليهم ... 

تشـتكي طائفة من العمال المهاجرين وخاصة عاملات المنازل من حـجز 
أجورهن أو عدم دفعها في الحالات التالية :

- في بعض الأحيان تذهب أجرة الشهور الثلاثة الأولى لمكتب الاستقدام بـدعوى أنها تمثل حقـوق المكتب 
في عملية الاستقدام.

- كما أن عاملات المنازل غالبـا ما يتقـاضين أجراً أقـل من الأجر المتفق عليه وهن في بـلد المصدر ٬ وقـد 
اشــتكت عدد من عاملات المنازل من أن الأجر المتفق علية في بــلدانهن كان أكثر بــكثير من الأجر الذي 

يدفع لهن بعد قدومهن إلى الأردن بنسبة تصل إلى النصف تقريبا .

) لسـنة  على " دفع  ٢٠٠۹- ينص نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقـم ( ۹٠
الأجر الشهري للعامل بالدينار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالوسائل والطرق التي يحددها الوزير لهذه 
الغاية على أن يحتفظ صاحب المنزل والعامل بمستند يثبت دفع الأجر الشـهري" وقـد ألزمت مذكرة تفاهم 
موقعة بين وزارة العمل والسـلطات الاندونيسـية  : "الكفيل بـفتح حسـاب بـنكي باسـم عاملة المنزل حـيث 
يودع به أجرها الشهري اعتبارا من الشهر الأول من بدء عملها وخلال مهلة أقصاها سبـعة أيام من تاريخ 
استحقاق الأجر ٬ وبحيث يحتفظ كل من الطرفين بنسخة من قسيمة الإيداع المصرفي لإثبات دفع الأجور" 
ولم تحذو الكثير من سفارات الدول المعنية حذو السفارة الاندونيسية في هذا المسعى ٬ وقد رصدنا  الكثير 
من حــالات النزاع حــول دفع الأجور المستحقـــة وخصمها وحـــجزها أو عدم دفعها ٬ ونظرا لكون هذه 
الإجراءات والشروط كما وردت في النظام أو في مذكرة التفاهم حديثة العهد فإن معظم الشكاوى المتعلقـة 
٢٠٠۹بحجز الأجور أو عدم دفعها قد كانت لأشخاص تم استقـدامهم  قبـل النصف الثاني من عام  ٬ كما لا 
٢٠٠٦تبين سـجلات وزارة العمل أوضاع العمال المستقـدمين قبـل عام  وهو العام الذي تمت فيه حوسبـة 

المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين .

۹. حجز الأجور أو عدم دفعها : 

۱٨

۱٢مجموعة من العمال (ذكور وإناث) يعملون في أحـد مصانع الألبسـة يعيشــون في ســكن يتبــع المصنع.... كل  
عامل يعيشون في غرفة واحدة ويستخدمون حماما واحدا.... ولا يوجد صنابير مياه  ٬ حـيث يتم تزويدهم  بـالمياه 
في بــراميل ... والطعام ســيئ ... ولا يوجد أي نوع من أنواع التدفئة أو الماء الســـاخن.... بـــالإضافة لعدم توافر 

متطلبات الأمان٬ وقد ذكرت بعض العاملات أنهن تعرضن لمحاولات الاعتداء الجنسي عليهن.
                                                                               من مشاهدات المركز خلال زيارة ميدانية

٢٠٠٨تم استقــدامي من ســريلانكا عام   كعاملة منزل.... ولأني لدي خبــرة سابقـــة كان الاتفاق أن يكون 
۱٠٠أجري الشهري  دولار..... فوجئت بأن المدام تخبرني أن راتبي هو  دولار فقط ... ليس بـإمكاني  ٢٠٠

الرفض فقد تركت أسرتي وحضرت للأردن  لأعمل...  لقد قبلت الاستمرار بالعمل مضطرة... 
                                                                             سوناتا ....عاملة منزل  سريلانكية



. عدم توافر مأوى للمعنفات والهاربات من بيوت مخدوميهن أو العاملات في نزاع مع القانون :۱٠
 ـ - تظهر الحـاجة لأهمية المأوى في حــالات خاصة أبــرزها ترك العاملة بــيت مخدومها أو ما يعرف  بــ
(هروب العاملة ) فأيا كان السبــب الذي تترك العاملة بــيت مخدومها لأجله فإنها حــتما ســنواجه مشــكلة 

المأوى وفي حـالات العنف والإيذاء يضاف إلى أهمية الحـاجة لمأوي الحــاجة إلى رعاية صحــية إضافة  
إلى الحاجة لمتطلبـات العيش كالغذاء والكسـاء ٬ لذا تضيق خيارات كلا من العمال المهاجرون من النسـاء 

والرجال حين يصبحون بلا مأوى ومن ضمن الخيارات الضيقة المتاحة:

اللجوء إلى المعارف والأقارب من أبناء الجنسية إذا توفرت لديهم إمكانية الإيواء وهي غالبـا غير متوفرة 
أو محدود ة ٬ والخيار الثاني هو اللجوء الى السفارة المعنية ٬ وتتفاوت قدرات السفارات المعنية على تقديم 
الرعاية والحــماية للنســاء المعنفات أو التركات لبــيوت مخدوميهن ٬ على أن الرعاية المقــدمة في جميع 
الأحوال لا تزيد كثيرا عن  تقـديم مأوى  سـواء داخل السـفارة أو خارجها وغالبـا ما لا تتوفر فيه جملة من 
الشـروط الضرورية للعيش ٬ وقـد تطول فترة الإقـامة أو تقـصر بسبـب جملة من العوامل أهمها اســتعداد 
العاملة للتضحـية بـجزء من حـريتها من أجل تصويب أوضاعها أو الحـصول على فرصة عمل أخرى أو 
العودة الى وطنها ٬ وتختلف خيارات العاملات بــاختلاف ظروف الإيواء وخدمات الرعاية المقــدمة لهن 
من جهة ٬  ومن جهة أخرى حجم وطبـيعة الالتزامات الناشـئة عن حـضورها إلى المملكة مثل ثمن تذكرة 

الطائرة ورسوم والإقامة وغرامتها .

- على أن الحاجة لخدمات الإيواء والرعاية لا تظهر فقط في حالة فرار العاملة من بيت مخدومها ٬ فمعظم 
حـالات الإبـعاد التي تتم بسبـب مخالفة شـروط الإقــامة أو عقــد العمل تواجه مشــكلة في المأوى ٬ وتعمد 
 ـوالحـكام الإداريون ) في الغالب إلى توقـيف العمال المهاجرين في المراكز  الإدارات الرسمية ( الشرطة 
الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل (السـجون) انتظارا لتنفيذ قـرار الإبـعاد (الطرد) أو في حــالات وجود 
تعاميم أمنية غالبا بسبب وجود بلاغات بالفرار أو شكوى بـجرائم مختلفة كالسرقـة مقـدمة من رب العامل 
أو الكفيل بحـق العامل/ة ٬ ولا يتم الإفراج عن العامل إلا بحـضور كفيله أو بـكفالته وغالبـا ما يكون الكفيل 

هو المشتكي وهو ما يضع العاملة بموقف حرج من إمكانية العودة القسرية إلى العمل .

- لذا تظهر مشـكلة المأوى الآمن والرعاية الواجبـة للعمال المهاجرين في نزاع مع القــانون أو خلاف مع 
صاحـب العمل كأحـد المتطلبــات الأساســية للوفاء بــالمعايير الدولية لمعاملة العمال المهاجرين وضمان 

حقوقهم وهي من الالتزامات الأساسية للدولة بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها .

۱۹

عملت لمدة سنتين في أحد المنازل... ولم يكن صاحب المنزل يدفع لي أجري .... وكلما طالبته بأجري قال 
لي أنه ســـوف يعطيني الأجر كاملا بـــعد انتهاء الســـنتين.... وعند انتهاء الســـنتين أرجعني إلى مكتب 

الاستقدام ولم أتقاضى أي أجر ...  
                                                                               أربابا...عاملة منزل سريلانكية

٢٠٠۱تم استقدامي من سريلانكا عام  للعمل كعامل منزل ..... تم اسـتصدار ترخيص عمل وإذن إقـامة لي 
في الســنة الأولى فقــط ولم تجدد.... توفي رب العمل .... وأطالب أبــناءه أن يعيدوني إلى بــلدي ٬ ولكنهم 
يرفضون إلا إذا أحضرت لهم بديلا عني ...... تقدمت بشكوى لسفارة بلدي٬ ولم يفعلوا شيئا من أجلي..... 

لا أستطيع التوجه للقضاء لعدم توفر مأوى أو مصدر مالي لأعيش منه أثناء نظر القضية.
                                                                            صامويل—عامل منزل سيريلانكي  



. العمل القسري وحالاته :۱۱

- تختلف صور العمل القسـري بـاختلاف المعايير المعتمدة للحـكم على عمل ما بـأنه عمل قســري٬ ٬ ففي 
حـين هناك اتفاق بـين مختلف المعايير حـول اعتبـار العمل تحـت وطأة الدين  عملا قســريا ٬ فإن مســألة 
الإجبـار على الخدمة في المنازل قـد لا يسـهل اعتبـارها عملا قسـريا حــين يكون العمل الذي تعاقــد عليه 
العامل هو الخدمة في المنازل ٬ عند هذا المستوى ينبغي التميز بين حالتين : حـالة العامل الذي يجبـر على 
العمل في بـــــيت رب العمل دون أن يكون هذا العمل هو عمله موضوع التعاقــــــد وهي من صور العمل 
القسري دون خلاف ٬ وحالة العامل الذي يرتبط بعقد عمل في المنزل  وهنا ينبـغي التفريق بـين الأوضاع 

التالية : 

- تشغيل العامل المنزلي بعمل لا يدخل ضمن مفهوم الأعمال المنزلية.

- إرغامه على العمل في أعمال منزلية لدى رب عمل آخر أو في ظروف عمل مختلفة.

- إرغام العامل على العمل أكثر من ساعات العمل المقررة أو المتفق عليها . 

- تشغيل العامل بأجر أقل من الأجر المتفق عليه أو الواجب دفعه.

٢٠

جئت للعمل كعاملة منزل.... عند وصولي فوجئت أن علي أن أرعى امرأة كبـــيرة في الســــن تعاني من 
الخرف وعدم التحـكم في الإخراج٬ بــالإضافة إلى الأعمال المنزلية...... لم أكن أســتطيع النوم .... كما 

كنت لا أستطيع الأكل وذلك لآن علي أن أنظف السيدة عدة مرات في اليوم...
                                                                        ثيلاكاواتي...عاملة منزل سريلانكية

۱۷٥كنت اعلم قبــل وصولي إلى الأردن أنني ســوف أتقــاضى  دولار..... وعند وصولي أخبــروني أن 
۱٠٠راتبي هو  دولار فقط.

                                                                               هيما...عاملة منزل سريلانكية

عند وصولي إلى منزل الكفيل فوجئت بــــــأن علي بــــــالإضافة إلى الأعمال المنزلية أن أرعي توأمين٬ 
وطفلين آخرين..... كانت ساعات العمل طويلة .... وكان علي أن أرعى الأطفال ليلاً.....

                                                                               فيايا...عاملة منزل سريلانكية

جئت للعمل في منزل واحــد....وعندما وصلت لبـــيت الكفيل٬ أخبـــروني أن الكفيل له زوجتان ومنزلان 
وعلي أن أعمل في المنزلين.

                                                                                    ...عاملة منزل سريلانكية



- نقل العامل من رب عمل إلى آخر دون موافقته وبعقود غير قـانونية توقـع بـين مكاتب الاستقـدام ورب 
العمل الأخير. 

- إجبار العامل على الاستمرار بالعمل بعد انتهاء المدة العقدية ٬ تحت طائلة حجز جواز السفر

- أية ضروب أخرى من الإكراه أو الخداع تحــمل العامل على القبــول بــأداء عمل ما كان له أن يؤديه لو 
كان حر الارداة .

ومع أن العمالة القسرية ليست معرفة بدقة في التشريعات الوطنية بما فيها قانون منع الاتجار في البشر إلا 
أنه وبتقديرنا فإن جميع الحالات المذكورة يمكن اعتبارها عملا قسريا وتشكل  صورة من صور  الاتجار 
بالبشر طالما تحقق فيها شرطان٬ الأول : وقـوع العامل ضحـية اسـتغلال٬  والثاني انعدام سـلطان الإرادة 

وحرية الاختيار .

- لا يأخذ الأردن  بـنظام الكفيل/والكفالة كما هو مطبــق في دول مجلس التعاون الخليجي كشــرط لدخول 
البـلاد بقـصد العمل ٬ ومع هذا فقـد وردت كلمة الكفيل والكفالة في أكثر من موقـع من التشـريعات الوطنية 
المتعلقـة بـالعمال المهاجرين ومن ذلك : (مادة ٥) من  تعليمات شـروط وإجراءات اســتخدام العمال غير 
الأردنيين الصادرة بموجب أحـكام (المادة٤ ) من نظام رسـوم وتصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقـم 
٣٦ لسنة۱۹۹۷  التي تلزم صاحب العمل بتقديم كفالة عدلية أو بـنكية في قـطاع الزراعة وكفالة بـنكية في 
كافة القطاعات الأخرى وفق الصيغة التي يقررها الوزير وللوزير التصرف فيها في حالة إخلال صاحب 
العمل بـأي من الالتزامات المترتبـة عليه بـموجب القـانون أو الأنظمة الصادرة بموجبـه أو هذه التعليمات 
ولضمان حقوق العمال لديه وقيمة نفقات ضبط وتسفير العامل المخالف وإعادته إلى بلده الأصلي ويتحمل 
) دينار لصالح الخزينة عن كل  ٣٠٠صاحب العمل المخالف قـيمة هذه النفقـات بمبـلغ إجمالي لا يقـل عن (
عامل٬ تقـتطع من قـيمة الكفالة ..." إن مثل هذا النص يعطي لرب العمل مبـررات كافية لممارسـة ســلطة 
الكفيل على العامل الوافد ٬ على الأقــــل من حــــيث مســــؤوليته عن مخالفة العامل للقــــوانين والأنظمة 

والتعليمات الواجبة الإتباع لضمان قانونية عمله وبقائه داخل البلد ٬ إن إضافة وصف (الكفيل) إلى وصف  
(صاحب العمل) من شـأنه تكريس التبـعية المطلقـة للعامل تجاه صاحـب العمل وهو ما يجعل هذه العلاقـة 
أشبه بالملكية ٬ إذ بدون الكفيل يكون الوجود القانوني للعامل مختلا بدرجة كبيرة ٬ وهو مـا يطـرح مشكـلة 

.  نظام الكفيل۱٢

٢۱

عملت عندما وصلت لدى أحـد الكفلاء.....أعادني الكفيل إلى المكتب....نقـلني المكتب إلى منزل آخر لمدة 
عدة أيام......أعادني أصحــاب العمل  إلى المكتب........نقـــلني المكتب إلى منزل جديد .... كل ذلك دون 

موافقتي إذ ليس  لي حق الرفض أو القبول.
                                                                                  أنالين....عاملة منزل فلبينية 

عملت لدى كفيلي لمدة سنتين.... وعندما حان وقت إنهاء عملي وسفري.... أخذ الكفيل يماطل في سـفري 
وذلك لمدة ٦ أشهر.

                                                                                         عاملة منزل إندونيسية 

تم استقدامي من سريلانكا للعمل كعاملة منزل....وعند وصولي إلى بيت الكفيل أخبـروني أن علي الاعتناء 
بشابين لديهما إعاقات جسدية وعقلية.

                                                                                         عاملة منزل سريلانكية



الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية للعامل المهاجر في النظام الوطني الذي لا يعترف بوجودها مستقـلة 
عن شخصية الكفيل ...

- وقـد اسـتثنت التعليمات المذكورة من نطاق انطباقـها كلا من العاملين في المنازل والعاملين في المناطق 
)٬ ومع ذلك لم تغب شخصية الكفيل ودوره في مشـروعية استقـدام واسـتخدام  ۱٥الصناعية المؤهلة (مادة 
هذه الفئة من العمال المهاجرين ٬ فقـد تضمنت  فقـره( د) من (المادة  ٥ )من تعليمات شــروط وإجراءات 
ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل وتنظيم عملها 
أن أحد الواجبات الأساسية لمكتب الاستقـدام هي " اصطحـاب العامل إلى كفيله الأصلي فورا  ٢٠٠٦لسنة 
) من تعليمات شـروط  ۱۱وبمجرد دخوله البلاد وعدم الاحتفاظ بـه لأي سبـب كان ..." كما ألزمت المادة (
وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة صاحب العمل "بتقـديم 
كفالة بنكية سنوية تجدد تلقـائيا للتصرف فيها بقـرار من الوزير في حـال إخلال صاحـب العمل في أي من 
الالتزامات المترتبـة عليه بـموجب القـانون والأنظمة وهذه التعليمات " وتكون قــيمة الكفالة حســـب عدد 

٣٠العـامليـن في المؤسسـة ولا تقل عن  ألف دينار للمؤسسات التي تستخدم اقل من مائة عامل ... "

- إن النصوص المتقدمة وأخرى غيرها والممارسات المطبقة في الواقع قد كرست حقيقة   أن نظام الكفيل 
يعطي أصحاب العمل سلطات مطلقة ضد العاملين لديهم فهم غالبا ما يحـتجزون جوازات سـفرهم ووثائق 
أخرى تخصهم ٬ وكذلك حجز الأجور أو عدم دفعها  فضلا عن منع الحصول على تذاكر السـفر وبـالتالي 
المنع من مغادرة البـلد ٬ وحـالات أخرى من حـجز الحـرية وضروب من سـوء المعاملة باســم التأديب أو 
المعاقبة وليس أخيرا توريط العامل بنزاع مع القانون حين يرفض الكفيل التنازل عن مكفولة أو القيام بـأي 
من الالتزامات المستوجبـة عليه ٬ إن التداخل في المفهوم وبـالتالي في الدور بـين صاحــب العمل والكفيل 
يجعل العامل المهاجر ضحية سـلطة الكفيل أكثر من كونه طرف في عقـد عمل وهو ما يفتح البـاب واسـعا 
لسلسـلة من الانتهاكات ليس لها ما يبـررها سـوى سـلطة الكفيل ورغبـاته ومخاوفه ٬ وفي معظم الحـالات 
التي تم فحصها من خلال نظام الشكاوى كان الكفيل عنصرا مشتركا وأساسـيا ا بوقـوع أي من الانتهاكات 
لحقـوق العامل المهاجر أما بـوصفه مرتكبـا للانتهاك بالمباشـرة أو التسبــب أو أنه كان معرقــلا لإمكانية 
إنصاف العامل أو مسـاعدته في الحـصول على حقوقــه أو تصويب أوضاعه أو العودة إلى بــلده . ونظرا 
لأهمية الكفيل لإتمام عملية الاستقــدام والاســـتخدام فقـــد ازدهرت تجارة الكفالات للعمال المهاجرين في 
الأردن ٬ وصار بــإمكان شريحــة من المواطنين الذين يملكون تراخيص لشــركات ومؤسســـات تجارية 
وكذلك مزارع على اختلاف أنواعها اســــتثمار هذه التراخيص لبــــيع الكفالات لعمال وافدين تمكنهم من 
العمل في الاردن في قطاعات الإنشاءات والخدمات وحتى في الأعمال الحـرة  بـوضع قـانوني ظاهري ٬ 
علما بأن معظم هؤلاء العمال لا يعملون لدى كفلائهم وهو ما يدلل على اختلاف صاحب العمل عن الكفيل 

   
- وكانت هيئات ومنظمات دولية عديدة قد انتقدت نظام الكفيل المعمول بـه في دول عربـية خليجية ودعت 
إلى إلغاءه واعتباره شكلا من أشكال العبودية لكونه يفتح أبوابا واسـعة من الاسـتغلال تقـود حـتما لإحـدى 
صور الاتجار بالبشــر : "فمصادرة جوازات الســـفر وحـــجب الرواتب لفترات طويلة وتخفيضها وعدم 
ملاحقة مكاتب التوظيف على الانتهاكات التي تسببـها وعدم منعها  من فرض رسـوم بـاهظة على العمّال 
وأصحــاب العمل  وقــلة تفتيشــات وزارات العمل وفرض رســـوم إضافية على العمّال وســـوء معاملة 
المشرفين"هي من النتائج المحققة الوقوع عند الأخذ بنظام الكفيل بـأفضل صوره ٬ وفي سـياق مواز وذي 
صلة فقــد ظهر أن طائفة من العمال الأردنيين المهاجرين في دول الخليج العربــي قــد عانوا الأمرين من 
نظام الكفيل المطبــق في عدد من تلك الدول ٬ كما أبـــدت منظمات وهيئات دولية قلقـــها من نظام  الكفيـل 
المعمول بـه في الأردن ودرجـة تشابـهه مع نظـام الكفيل المأخـوذ بـه في دول  الخليج العربـي  من حـيث 
النتائج الضارة المترتبـــــة عليه وهو ما يدعونا هنا إلى الدعوة من جديد لإعادة النظر بـــــنظام الكفالة في 

استقدام و استخدام العمال الوافدين تجنبا لانتهاكات يمكن تفاديها . 

٢٢



۱٣. الغرامات المترتبة على مخالفة قانون الإقامة وأثرها في حرمان العامل من حـرية التنقـل والإقـامة 
 ه والعودة الى بلد

- تواجه معظم فئات العمال المهاجرين في الأردن مشكلة دفع الغرامات المترتبـة على مخالفة إذن الإقـامة 
الناتجة عن عدم تجديد تصريح العمل بعد انتهاء مدته ٬إذ في حالة عدم تجديد عقـد العمل تستحـق غرامات 
على العامل (علما بأن السبب في استحقاق هذه الغرامات هو رب العمل الذي يرفض أو يؤجل تجديد العقد 
واستصدار إذن الإقامة ) ٬ و تفرض القوانين الأردنية غرامة مقدارها (دينار ونصف) عن كل يوم يتخلف 
۱٨فيه العامل عن تجديد إقامته بـعد  انتهاء مدتها ٬ وتلزم ( المادة  )من قـانون الإقـامة وشـؤون الأجانب : 
كل أجنبي يقيم أو يرغب البقاء في البلاد أن يكون حاصلاً على إذن إقامة وفق أحكام هذا القانون وعليه أن 

يغادر أراضى المملكة عند انتهاء مدة إذن الإقامة ما لم يكن قد جددها .
 

- في الأصل وعند استقدام العامل يتحمل صاحب العمل تكـاليف استصدار تصريح العمـل وإذن الإقـامة . 
( م ٤ من النظام ) ٬ وبعد السنة الأولى من التعاقد قد لا يقوم صاحب العمل (الكفيل) بتجديد التصريح وإذن 
الإقامة وهو ما يرتب على العامل/غرامات تصل إلى آلاف الدنانير(قـصة غرامة كبـيرة) حـين تطول مدة 
الإقامة غير المشروعة  لسنوات ٬ ولا تظهر التدابير التنفيذية المتبعة حجم مشكلة الإقامة غير المشروعة 
للعمال المهاجرين ٬ فنظام التفتيش على العمل يسـتهدف المؤسسـات النظامية التي غالبـا ما تكون أوضاع 
الإقامة للعاملين لديها قانونية ٬ أما حملات التفتيش (العشوائية والمنتظمة) فإنها تكشف عن أكثر من جانب 
من المشــكلة دون أن تحــلها  إذ غالبــا ما تكون نتائج تلك الحــملات احــتجاز عدد من العمال المهاجرين 
المخالفين في السجون والمراكز الأمنية لحين إتمام إجراءات الإبعاد وقـد لاحـظ  المركز الوطني لحقـوق 
الإنسان أثر توقـيف العمال المهاجرين في زيادة اكتظاظ السـجون *٬ كما يفرض على العامل المخالف أن 
يتحـمل وحـده دفع تلك الرسـوم والغرامات والتي غالبـا ما تفوق قـدراته المالية وهو ما يجعل مدة الحــجز 
تطول بارتفاع مقدار الغرامة المطلوب دفعها ٬ ولا تشمل خدمات المساعدة القانونية أو المادية التي تقدمها 
الجهات غير الحـكومية تقـديم بــدل الغرامات المفروضة ٬ وغالبــا ما يلجأ العامل إلى الإمعان في مخالفة 
شروط الإقامة بدعوى العمل لجمع الغرامات المطلوبـة وهو ما يمكن أن يوقـعـه ضحــية اسـتغلال جهات 
أخـرى تميـل لاستخدامه بسبـب وضعه غير النظامي ٬ كما قـد يقـع العامل ضحـية أعمال نصب واحـتيال 
يقوم بـها أفراد بـدعوى أنهم متنفذون أو أن بمقـدورهم تسـوية مشـكلة غرامات الإقـامة مقابـل مبـالغ مالية 
يدفعها لهم العامل ٬ على أنه وفي جميع الحالات التي رصدناها لم يحقـق هذا الطريق أيا نتائج تذكر سـوى 

استيلاء المحتالين على  أموال الضحايا وزيادة همومهم وديونهم .

- وحـيث لا يمكن للعامل مغادرة البـلد دون دفع الغرامات المستوجبـة وحـيث أن قـرار إبــعاد العامل غير 
النظامي لا يحول دون دفع الغرامات الواجبة  وكحـلول مرحـلية لمشـكلة العمالة غير النظامية فقـد دأبـت 
الإدارات الرســـمية وفي مقـــدمتها وزارة الداخلية ورئاســـة الوزراء على انتهاج سياســــية الإعفاء من 
الغرامات كوســيلة لتصويب أوضاع العمالة غير النظامية أو تمكينها من مغادرة البــلاد ٬ ومع أهمية هذا 
النهج في حماية العمال المهاجرين من الوقوع ضحايا الاستغلال بسبب وضع الإقامة  فإنه يلاحـظ أن هذا 
النهج انتقائي ويقوم على التمييز بين فئات من العمال المهاجرين سواء بسبب الجنسية أو بسبب نوع العمل 
٬ وفي جميع الأحوال لا تلجأ الإدارات الرسمية إلى الإعفاء من الغرامات الا في أضيق الحدود وبناء على 
طلبـات ومناشـدات من البـعثات الدبلوماسـية أو منظمات المجتمع المدني ٬ وقــد رصدنا عدد من حــالات 
) عاملة منزل سـيرلانكيات الجنسـية بـناء على  ٤٣٠الإعفاء الفردي والجماعي خلال عام  ومنها ( ٢٠٠۹
التماس من سفارة بلادهم في عمان . وغالبا ما يقترن قرار الإعفاء من الغرامة بقرار الإبـعاد عن أراضي 
المملكة حيث لا يسمح للمبعد بالعودة إلى المملكة قبل انقضاء مدة لا تقـل عن ثلاث سـنوات وهو ما يشـكل 

عقوبة بحق العامل المبعد دخلت الأردن قبل عشر سنوات.

٢٣

٢٠٠۷* أنظر تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان للأعوام  -   ٢٠٠٥



. نظرة أصحاب العمل إلى عاملات المنازل۱٤

- لازال الكثيرون من أصحــاب العمل ينظرون إلى عاملة المنزل نظرة الســيد إلى العبــد  ٬ وهو ما خلق 
تراتبا اجتماعيا لا يقتصر أثره على أصحاب العمال بل بات يتعداه إلى كافة فئات المجتمع فكثيرا ما تسـمع 
كلمات :  (ســريلانكيتي) و ( الإندونيســـية تبـــعتي) و(الفلبـــينية تبـــعتي) كما تســـمع (ســـريلانكيتها) 
أو(الإندونيسية تبعتها) أو(الفلبينية تبعتها) أي أنهم يسـتخدمون ضمير الملكية والجنسـية لوصف عاملات 
المنازل باعتبار أن الجميع يعرفون بأن المقصودة هي عاملة المنزل(الخدامة). حـتى أن بـعض أصحـاب 
العمل يعدون العاملة من الممتلكات المادية التي تدخل في الميراث٬ وقـد رصدنا حــالة على الأقــل ادعت 
فيها صاحبـة العمل أن العاملة جزؤ من حـصتها في الميراث ٬ وذلك أثناء وسـاطة المركز صاحبـة العمل 

والعاملة لمساعدتها في الحصول على أجورها !
-  من ناحـية أخرى عندما يقـوم رئيس بـضرب مرؤوس فإن الأمر يكون مسـتهجنا بشـدة٬ وقـد يصل إلى 

القضاء٬ أما بعض أصحاب العمل فيتباهون بضرب العاملين ولا يكون هذا الأمر مستهجنا عند المستمع.
- كما يجهل الكثيرون من أصحاب العمل حقوق العاملة من حيث عدد ساعات العمل وحـق العاملة في يوم 
العطلة ألأسبــــوعية وإلا جازة الســـــنوية٬وتوفير مكان مناســـــب للنوم كما يجهلون حـــــق العاملة في 

الخصوصية.
- إن بـــعض أصحـــاب العمل يجبـــرون العاملة على العمل في أكثر من منزل كأن تعمل في منزلي الأب 
والابــن٬ وليس للعاملة حــق الاعتراض٬ كما انه في بــعض الأحــيان تعمل العاملة بشـــكل متواصل من 
الصباح حتى ما بعد منتصف الليل وعليها أن تستيقظ باكرا لإعداد وجبـة الفطور وتجهيز الأطفال للذهاب 

إلى المدرسة.
- وعادة ما يقـوم أصحـاب العمل بحـجز جواز سـفر العاملة بحـجة أن حـجز جواز السـفر يمنع العاملة من 
الهرب٬ ولكن من خلال الحالات التي تم رصدها وكلها لعاملات هاربات لا يحـملن جوازات سـفر٬ حـيث 
لا يمنعهن حـجز جواز السـفر من الهرب ٬ مع أن  حـجز الوثائق الشـخصية يضع صاحـب المنزل تحــت 

طائلة المسؤولية القانونية.

٢٤

 عملت لدى عائلة مدة خمس سـنوات..... اسـتصدرت لي العائلة تصريح عمل وإذن إقـامة لمدة ســنة 
واحدة... ثم نقلتني العائلة لمنزل أحد أقاربـهم حـيث عملت مدة شهر....نقـلتني العائلة مرة أخرى إلى 

منزل قريب آخر لمدة خمسة أشهر...ما ذنبي إذا كان أصحاب العمل هم السبب في تراكم الغرامات؟                                  
                                                                      روهيني....عاملة منزل  سريلانكية

٢٠٠۱ قدمت للعمل في الأردن في عام  ونقلني المكتب بـين عدة منازل......لم يسـتصدروا لي سـوى 
تصريح عمل وإقـــامة للســــنة الأولى فقط......اســــتمر المكتب ينقــــلني من منزل إلى آخر لمدة ٤ 
سنوات......ولم يعطني سوى راتب سـنة واحدة......هربـت من المكتب ....اسـتطعت الحـصول على 

٥٠٠جواز سفري بعد دفع مبلغ  دينار للمكتب.....تراكمت علي الغرامات بسبب المكتب ...
                                                                        سرياني...عاملة منزل سريلانكية

 نريد العودة الى بلداننا ... بهذه العبارة حددت مجموعة من العمال الهنود والباكستانيين والسريلانكببن طلبهم عند 
تقـديم شــكواهم لمركز تمكين للمســاعدة القــانونية ٬ وفي التفاصيل ورد أنهم  دخلوا الأردن بتأشــيرات سياحــية 
۱٢وتأشيرات مرور وتأشـيرات عمل وذلك منذ سـنوات طويلة تتراوح بـين  – ٥ سـنوات وترتبـت عليهم غرامات 

كبيرة نتيجة مخالفة قانون الإقامة ... ولا زالوا بانتظار العودة ...
                                                                             تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 



- ومن الإهانات الموجهة للعاملات قـص شـعورهن حـيث يمثل الشـعر لهن قــيمة كبــرى٬ وعندما يقــوم 
أصحاب العمل بقـص شـعر العاملة بحـجة تنظيفها من الحشـرات٬ تغضب العاملة بشـدة٬ كما أن صعوبـة 
التواصل واختلاف اللغة وعدم تمتع بــعض أصحـــاب العمل بالصبـــر يؤدي إلى مشـــاكل بـــين العاملة 

وأصحاب العمل قد تؤدي الى هروب العاملة

- وفي حالة ما إذا كان زوج العاملة مقيما في الاردن ٬  قـلما تتمكن العاملة من الالتقـاء بـه بـانتظام ولو في 
يوم راحتها المفترض وغالبا ما تعارض الأسرة غياب العاملة عن المنزل ولو لرؤية زوجها  ...

- يجهل الكثيرون من أصحـاب العمل حـق العاملة في المأكل والملبــس والرعاية الصحــية ٬ والمقــصود 
بالمأكل نوعية الطعام وطريقة إعداده وتقـديمه  وأنه ليس لهم الحـق في إجبـار العاملة على طعام معين أو 
على تناول بواقي الطعام  أو أن يفرض عليها طعاما معينا قد لا يكون مستساغا بحكم ثقافتها  ٬ أما الملبـس 
فأحيانا عندما يحضر صاحب العمل للعاملة بعض الملابس فهو يعده تفضلا منه وليس من واجبـاته٬ وهذا 

ما ينطبق أيضا على الرعاية الصحية.

- أما الأجور فحـدث ولا حـرج٬ ففي بـعض الأحـيان يتم التواطؤ بـين بـعض أصحــاب مكاتب الاستقــدام 
وأصحاب العمل على تخفيض أجر العاملة بعد وصولها٬ وأحـيانا وعندما يرفض بـعض أصحـاب مكاتب 
الاستقـدام تخفيض أجر العاملة٬ تتم المسـاومة معها مباشـرة مما يجعلنا نقـارن هذه العملية بشــراء ســلعة 
والمساومة على السعر٬  مع الفارق أنه في هذه الحالة يسقط في يد العاملة فهي لا تملك الخيار٬ حـيث  أنها 
قد تكون تكبدت بـعض الديون حـتى تسـتطيع العمل في الخارج ٬ وغالبـا ما تكون في حـاجة مادية شـديدة٬ 
فترضخ للأمر الواقع مما قد يزرع بذرة الحقد داخلها باعتبار أنها قـد خدعت. وفي كثير من الأحـيان يقـوم 
أصحـاب العمل بـتأخير الأجور وأحـيانا الامتناع عن دفع بـعضها٬ وذلك لعلمهم بـعدم قــدرة العاملة على 

اللجوء للقضاء لإلزامهم بحقوقها.
- إن الصور والحـالات المتقـدمة وأخرى غيرها تدفع عاملات المنازل إلى الهرب من البـيوت التي تعملن 
فيها ٬ ومع معرفتهن الأكيدة بـأن هروبـهن من بــيوت مخدومين قــد يوقــعهن في مشــكلات جديدة وغير 
متوقعة إلا أنهن يؤثرن هذا الخيار على البقاء لدى أشخاص يسيئون معاملتهن أو يسلبونهن حقوقـهن .على 
أن المسؤولية الكبرى تقع على كاهل مكاتب الاستقدام ووزارة العمل فيجب أن يرفق مع كل تصريح عمل 
نشرة تبين الحقوق والواجبات لكل من  العاملة وصاحب المنزل٬ كما أنه على أصحـاب مكاتب الاستقـدام 

أن يمارسوا عملهم كوكلاء للطرف الأضعف وهو العاملة.
  

٢٥

 لم أفهم ما قصدته السيدة ... وضعت السكر في الطعام بـدل الملح ... فكان أن غضبـت المدام وضربـتني 
بشدة  ... وبعدها هربت من المنزل لا أعرف إلى أين ...

                                                                                      عاملة منزل سريلانكية

في إحــدى الحــالات الواردة إلى المركز ذكرت  ( سولاشــان) أنها :  "وبــعد الرفض المتكرر من صاحـــب المنزل  
لرؤية زوجها  قـررت الهرب ٬ ونظرا لأن الأسـرة التي تعمل لديها كانت حسـنة التعامل من جميع الوجوه باسـتثناء 
السماح لها بمغادرة المنزل فقد وجهت لهم رسالة اعتذار رقيقة ٬ وأعدت لهم مائدة الطعام وزينتها بـالورد وبـعدها 

غادرت المنزل "
                                                                             تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

٥٠عملت لدى عائلة وكان الراتب المتفق عليه  دولارا شـــــــــــــــهريا ولكنهم أعطوني  دينار  ۱٢٥
شهريا....  وكان ملبسي وعلاجي على نفقتي ...

                                                                                         عاملة سريلانكية



• حالة خاصة (العاملات الهاربات)

    على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تنظيم العمالة المهاجرة ٬ وخاصة عاملات المنازل 
من إصدار أنظمة وقرارات في محاولات لضبط وتنظيم أمور العمالة المهاجرة٬ وقـد ظهرت هذه الجهود 
جلية في الســنوات الأخيرة٬ إلا أن هناك تجاهلا كبــيرا لأوضاع العاملات الهاربــات  أو ما يطلق عليهن 
العاملات غير النظاميات  حيث يعلم الجميع بوجود الآلاف منهن يعملن ويقمن بصورة غير قانونية ٬وقـد 

رأينا أنه من واجبنا رصد هذه الحالات في هذا التقرير:
 

- تطلق عبـارة (العاملات الهاربــات) على العاملات اللواتي هربــن من منازل مخدوميهن أو في بــعض 
الأحيان من مكاتب الاستقدام٬ وقد تعددت أسبـاب هروب العاملات فمن وجهة النظر الرسـمية – والتي لا 
تنكر أثر انتهاك حقـــوق العاملة في دفعها للفرار –  فأن ترك (الخادمة لبـــيت مخدومها) يشــــكل مخالفة 
للقـوانين والأنظمة التي تحـكم وجود العمال الوافدين في الاردن كما أنها مخالفة لشـروط عقـد العمل ٬ ولا 
ترى الإدارات الرسمية مبررات تذكر لفرار العاملة وترى أنه بإمكان أي عامل اللجوء إلى القضاء أو إلى 
الأمن العام أو أي جهة تعنى بالإنصاف  لرفع أي انتهاك عنه ودون الحاجة للوقـوع في مشـاكل جديدة من 
جراء الفرار . أما أصحــاب مكاتب الاستقــدام فيذهبــون الى تحــميل العاملة مســؤولية الفرار من بـــيت 
مخدومها بل  ويذهبون لأبعد من ذلك باتهام العاملات أنهن  يرتبن أمور هروبهن قبل دخولهن ليتمكنٌ من 
العمل بـــالدوام الجزئي  الذي يعتبـــر أكثر جدوى من العمل لدى مخدوم واحـــد٬ وذلك بــــرغم ما تدفعه 

العاملات من ثمن مقابل ذلك وهو عدم الشعور بالأمان٬ والتعرض للتوقيف والإبعاد.

- أما من وجهة نظر العاملات أنفســــهن فإنهن يلجأن للهروب بـــــعد التعرض للكثير من الانتهاكات مثل 
الضرب والإهانات اللفظية والسخرية منهن والتحـرش الجنسـي٬ وأحـيانا الاغتصاب وعدم دفع الأجور٬ 
وفي بعض الأحيان يقوم بعض أصحـاب العمل بـطردهن٬وذلك لعدم قـدرتهم على تسـديد قـيمة الغرامات 

المالية الناتجة عن مخالفة قانون الإقامة بسبب عدم تجديدهم لتصريح العمل وبالتالي إذن الإقامة.

- وعندما تهرب العاملة يتوجه صاحـب العمل إلى المركز الأمني للإبــلاغ عن هروبــها٬ ويقــوم المركز 
الأمني بـإجراء (التعميم الأمني)  عليها حـيث تصبـح العاملة مطلوبــة أمنيا ٬ وعند العثور عليها أو عندما 

تقوم العاملة بتسليم نفسها للمركز الأمني لا يلغى التعميم إلا بطلب وموافقة  صاحب العمل. 

- والعاملة بهروبها تفقد الكثير من حقوقها في مواجهة  صاحب العمل من قبيل تجديد تصريح العمل وإذن 
الإقامة ونفقات العودة إلى بلادها٬ وعادة لا يتم التحقيق في أسباب هروب العاملة من قبـل المركز الأمني٬ 
وقد يرجع ذلك لصعوبة التواصل بسبب اختلاف اللغة أو النظرة المسبقة للعاملة بأن الخطأ عادة ما يصدر 
منها٬ ولا نسـتطيع أن نغفل هنا أننا لم نتلق أي شـكوى عن انتهاك من قبـل المراكز الأمنية نحـو عاملات 
المنازل٬ بـل على العكس أجمعن على المعاملة الحســنة من قبــل المراكز الأمنية٬ ولكن ذلك لا يمنع من 
الإشارة إلى عدم قيام المراكز الأمنية بالتحقق من شكوى العاملات والاكتفاء بإحـضار صاحـب العمل أو 

مكتب الاستقدام والتفاهم معهم وديّا٬ مما يؤدي إلى عدم لجوء العاملة مرة أخرى إلى المركز الأمني.
- تتعرض العاملات اللواتي يطلق عليهن( الهاربــات) للعديد من المشــاكل حــيث يكن عرضة للتحــرش 
الجنسي وذلك بسبب النظرة الدونية للعاملات حيث يعتقد البعض أنهن مستباحات.كما أن بـعض العاملات 

الهاربات يمارسن تجارة الجنس٬ ومعظم عملائهن من العمال الوافدين. 
-  بـعض العاملات الهاربـات تزوجن وأنجبـن وأصبـح الزوج والزوجة والأولاد جميعا مخالفين لقــانون 

الإقامة وترتبت عليهم غرامات.

٢٦



-  بـعض العاملات اللواتي تعرضن إلى انتهاكات حـاولن التوجه إلى مكتب الاستقــدام أو الســفارة لحــل 
مشاكلهن أو تغيير صاحب العمل٬ فعندما تتوجه  العاملة إلى سفارة بـلدها فإن بـعض السـفارات تسـتدعي 
صاحــب المكتب الذي بــدوره يعيدها إلى نفس صاحــب العمل التي تعرضت للانتهاك من قبــله٬ وعندما 
تتوجه للمكتب فإن العاملين في  بـعض مكاتب الاستقـدام  يقـومون بالاحـتفاظ بـالعاملة يوما أو بـعض يوم 
وأحـيانا بـضعة أيام يقـومون أثناءها بــتعذيب العاملة وضربــها وأهانتها بشــتى الطرق٬ وتعزيز نظرتها 
الدونية لذاتها ويقــوم بــإعادتها إلى نفس صاحــب العمل٬ وعندها تكون قــد أضمرت الهروب٬ وبــعض 
أصحــاب المكاتب لا يتعرضون للعاملة بســوء٬ ولكن يحـــرمونها من الحـــق في تغيير صاحـــب العمل 
ويعيدونها لنفس الكفيل ٬ أما صاحب العمل حين يود استبـدال العاملة بـأخرى فهو يسـتطيع ذلك ٬ في حـين 

أن العاملة لا تملك هذا الحق برغم أنهما طرفان في  عقد عمل.
- وتجدر الإشارة هنا أن العاملات في بعض الأحيان يهربن دون أي مبـرر٬ وذلك بـغرض العيش بحـرية 

ودون أي قيود.

وبغض النظر عن أسباب الهروب وقـد تكون بـعض العاملات قـد ارتكبـن خطأ بهروبـهن٬ فيجب مراعاة 
الوضع الإنسـاني لهن حـيث تقـطعت بـهن السبـل٬ ويردن العودة إلى ديارهن٬ ولكن بـعد ترتب الكثير من 
الغرامات المالية الناتجة عن مخالفتهن لقـانون الإقــامة فإنهن لاســتطعن العودة. ولا زال يوجد الكثير من 
العاملات الوافدات (الهاربـات)  في الاردن منذ فترات طويلة قــد تقــترب من العشــرين عاما ٬ حــتى أن 

بعضهن لديهن الاستعداد للسجن مقابل العودة إلى بلادهن.

٢۷

تزوجت شـاب سـريلانكي وأنجبـنا طفلا ....والآن أنا وزوجي وابـني قـد ترتبـت علينا غرامات كبـيرة 
وذلك بسبب مخالفة قانون الإقامة... ونتمنى أن نعود إلى بلدنا... لا نملك المال لتسديد الغرامات.

                                                                                                                           
                                                                          ماري....عاملة منزل سريلانكية

كنت أعمل عند كفيل جيد.... وكنت أصرف رواتبـــــــــــي بــــــــــــانتظام.....وعملت في هذا المنزل ٣ 
سنوات....هربـت من المنزل بـدون سبـب.....ندمت كثيرا...تراكمت علي الغرامات...... جواز سـفري 

لازال لدى أصحاب المنزل.
                                                                            سيتا.... عاملة منزل سريلانكية

٢٠٠۷في عام  جئت إلى الأردن للعمل....كان صاحب البيت رجل كبير السن٬ ومنذ وصولي بدأ بالتحـرش 
بي.....بــعد يومين من وصولي اصطحبــني الكفيل لإجراء الفحــص الطبــي...وفي طريق العودة أوقــف 
السـيارة عند رأس جبـل...عندها طلب أن يعاشرني.....رفضت....أخبـرني أن العاملة السابقـة كانت تفعل 
...رفضت مرة أخرى....عندها هددني بإسقاط السيارة من رأس الجبل وأنا وهو فيها...وتحت التهديد قام 
بمعاشـرتي ثم عاد بـي إلى المنزل.....أخبـرت ابــنته وزوجته٬ ولكنهما فقــط أخبــراني أنه لن يفعلها مرة 
أخرى٬ ولكنه فعل ذلك أكثر من مرة.....بـعد فترة شـككت أن أكون حــاملا٬ وأخبــرته...عندها طردني من 

المنزل.....
                                                                              أنوشا....عاملة منزل سريلانكية

۱٠٠عملت لدى عائلة لمدة تسـعة أشـهر .....كانت العائلة تعاملني جيدا٬ وتدفع لي أجري  دولار شــهريا 
بــانتظام.....تعثرت الأحــوال المادية للعائلة....أعادوني إلى مكتب الاستقدام....نقــلني المكتب إلى منزل 
آخر لمدة خمســــــة أشــــــهر....لم أتلق أي أجر طوال هذه الفترة...نقــــــلني المكتب إلى منزل آخر لمدة 
شــهر...تعرضت في هذا المنزل للحــرمان من الطعام..والمعاملة السيئة....قــمت بــالاتصال تليفونيا مع 
المكتب لإخراجي من هذا المنزل٬ ولكنهم لم يســــــــــاعدونني وقــــــــــالوا لي أني لو ذهبـــــــــــت إليهم 

سيضربونني...وعندها قررت الهرب. 
                                                                           جانيثا.......عاملة منزل سريلانكية                                                                                                                  



- ومن خلال ما ورد إلى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسـان من حـالات والتي نعرضها  في 
أكثر من موضع في هذا التقرير ٬ وعند سؤال العاملات عن أسباب عدم لجوءهن لأي جهة عند هروبـهن٬ 
تكون الإجابة هي  عدم معرفتهن بالجهة الواجب اللجوء إليها٬ وكما أشرنا آنفا فإنه وبسبب حرمان العاملة 
من الخروج من المنزل يكون السبـيل الوحــيد للتخلص مما تتعرض له من انتهاكات أن تـهرب٬ حــتى أن 
خـدمة الخـط الســاخن الذي أنشـأته وزارة العمـل بـعدة لغـات لتـلقــي شــكاوى العمال غير مفعل٬ وان ما 

يساق من مبررات يظل أمرا غير مقبول.

٢٨

تركت بــلدي وجئت للعمل وليس للإهانة....عملت لدى عائلة لمدة خمســة أشهر...تحـــملت فيها الإهانة 
۱٢٥والسبـاب..كانت المدام إذا وجدت نقـصا في محــتويات الثلاجة تسبــني... وكان الأجر المتفق عليه  
٦٠دولار شـهريا٬ ولكنهم كانوا يدفعون لي  دينار فقط...هربـت إلى سـفارة بـلدي والتي اســتدعت مكتب 
الاستقــــدام٬ وأعادني لنفس المنزل....عملت في المنزل خمســــة أشـــــهر أخرى٬ ولم يغيروا معاملتهم 

لي....هربت....
                                                                           كاتيراي....عاملة منزل سريلانكية

عملت في أحـد المنازل لمدة شـهرين....لم أتقـاض راتبـي....كانت المدام ســيئة التعامل معي....في أحــد 
الأيام كنت أقف على السلم للتنظيف...لم يرضي عملي المدام....غضبت وقـامت بتحـريك السـلم٬ مما أدى 
إلى سقوطي أرضا٬ وقامت المدام بضربـي حـتى أصبـت بالإغماء....سكبـت المدام علي الماء لإفاقـتي٬ ثم 
اصطحبـتني إلى مكتب الاستقدام....بقــيت في المكتب لمدة أسبــوع٬ ثم نقــلني إلى منزل آخر...عملت في 

المنزل ثلاثة أشهر...لم أتقاضى أجوري....هربت من المنزل.
                                                                              فاطميا....عاملة منزل سريلانكية

عملت في أحـد المنازل لمدة شــهرين....كان علي العمل في منزلين....طلبــت من أصحــاب العمل إعادتي 
مكتب الاستقدام.....عملت بواسطة المكتب لمدة خمسة أشهر في عدة منازل بـدون أي أجور.....ثم نقـلني 

المكتب إلى أحد المنازل لأعمل لمدة سنة بدون أجر حتى أستطيع العودة إلى بلدي...عندها هربت...
                                                                           شاندرا......عاملة منزل سريلانكية

تركت بـــلدي وأســـرتي وجئت للعمل للحـــصول على دخل.......عملت لمدة خمســــة أشــــهر في أحــــد 
المنازل......ولم أتقاض أي راتب.....ولم يتوقـف الأمر عند هذا٬ بـل كانت المدام لا تعطيني الرسـائل التي 
تصل من أسرتي....عرفت هذا بالصدفة عندما كنت أقوم بالتنظيف ووجدت رسائل أسرتي....عندها فقدت 
وعيي٬ وأفقـــــت في المستشفى....طلبــــــت من المدام أن تعيدني إلى المكتب أو إلى بــــــلدي٬ ولكنها لم 

تقبل.....عندها هربت.....
                                                                               بيما.....عاملة منزل سريلانكية

سلواراني عاملة سريلانكية قامت بالاتصال بنا شاكية من أن صاحبة العمل لم تدفع لها أجورها منذ أن جاءت للعمل 
(٤ أشــهر) وأنها تجعلها تعمل في منزلها ومنزل أهل زوجها٬ وأنها تتعرض للإهانة والتهديد من قبـــل  صاحبـــة 
المنزل٬ وعندما علمت صاحبة المنزل أن زوج العاملة في البلاد منعتها من الاتصال به٬ وحيث أننا لا نملك السـلطة 
للوصول إلى العاملة في البيت٬ كما أن العاملة لا تستطيع أن تصف لنا عنوان البيت٬ فقد نصحناها بـالاتصال بـالخط 
الساخن لتقديم شكوى٬ ولكن للأسف لم يكن يعمل٬ وللتأكد حاولنا نحن الاتصال ولكن للأسف الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن أن يلجأ لها العامل  الذي لا يســــتطيع الخروج من البــــيت كانت معطلة٬ وفد كانت هذه العاملة في كل اتصال 
تليفوني تخبـرنا أن الطريقـة الوحـيدة لخلاصها هي الهرب٬ ولكن كنا ننصحــها ألا تهرب حــتى لا تفقــد حقوقــها٬ 
ونستطيع أن نساعدها٬ ولكن للأسف لم نتمكن من مسـاعدتها. ولحـل مشـكلة هذه العاملة فقـد دفع زوجها تعويضا 

لصاحبة المنزل وأنقذها.
                                                                             تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان



كما أن هناك الكثير من العاملات غير الهاربات اللواتي يعانين من مشكلة تراكم الغرامات ولديهن أوضاع 
إنسانية خاصة تمنعهن من مغادرة البلاد وتتمنين تصويب أوضاعهن.

٢۹

۱۹۹٠دخلت الأردن عام  وتزوجت رجلا هنديا....أنجبـت خمسـة أبـناء من زوجي الهندي.....لدي ابــن 
من زوجي السابق في سريلانكا تركته وعمره ٥ سنوات.....حرصت على تجديد تصريح عملي وإقـامتي 
۱۹۹٥حـتى عام  ......أولادي يتكلمون اللغة العربـية فقط.....أقــنعنا البــعض أن نعتنق الإســلام حــتى 
يســاعدوننا في رفع الغرامات....أســلمنا ولم يســاعدوننا ســوى أن دفعوا رســـوم مدارس الأولاد لمدة 
٢٥سـنة.....أود أن أرى ابـني الذي أصبـح شابـا عمره  ســنة الآن...أتمنى أن أصوب وضعي القــانوني 

لأذهب وأرى ابني في سريلانكا وأعود إلى أولادي في الأردن.
                                                                                 لاكشمي... عاملة سريلانكية

....عملت عاملة منزل..... تزوجت ســوداني من جنوب الســودان  ۱۹۹٢دخلت إلى الأردن عام  ۱۹٨۷
وقــد دخل زوجي لاجئا من العراق إلى الأردن....أنجبــت ابــنتي لوســـي....تم إبـــعاد زوجي مرتين من 
۱٣الأردن.......ابـنتي عمرها  عاما ولا تحـمل إذن إقـامة منذ أن ولدت...أود أن أصوب وضع ابـنتي ولا 
أسـتطيع أن أسـدد قـيمة الغرامات المالية المترتبـة.......لا أسـتطيع العودة إلى سـريلانكا حـيث أنني من 
التاميل.....ولا أســــتطيع أن أعيش في جنوب السودان....أخشــــى على ابــــنتي من العودة إلى أي من 

۱۹٨۷البلدين....لدي إقامة قانونية متواصلة في الأردن منذ عام  وحتى الآن....
                                                                                    ميريام...عاملة سريلانكية

دخلت إلى الأردن للعمل في أحد مصانع الألبسة....أحببت زميلا لي من الجنسية البنغالية....أنهينا عملنا 
في المصنع وتزوجنا......أنجبنا ابنة أصبـح عمرها الآن ٥ سـنوات......زوجي لديه تصريح عمل وإذن 

إقامة٬ أما أنا وابنتي فقد ترتبت علينا الغرامات.....نتمنى أن نصوب أوضاعنا..
                                                                                             عاملة سريلانكية



شكل إقرار بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر خطوة حاسمة في نظامي الحماية الدولي 
والوطني لحقــوق العمال المهاجرين٬ إذ رغم مرور عقــود على إقــرار الاتفاقـــية الدولية لحـــظر الرق 
واتفاقـيات منظمة العمل الدولية المتعلقـة بحـظر العمل بالســخرة٬ إلا أن الانتهاك الأشــد لحقــوق العمال 
المهاجرين قد كان وقوعهم ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر وهو ما يجعل وضعهم القـانوني والنفسـي أشبـه 
بالعبودية٬ ومن هنا جاء وصف صور الاتجار بالبشر بـأنها من ضروب العبـودية الحـديثة٬ ويقـدم مفهوم 
الاتجار بالبشر العبودية الحديثة على مفهوم الاستغلال بصورتيه الاقتصادي والجنسي التجاري٬ في حين 
قام الرق التقليدي على مفهوم الملكية٬ والحال أننا كلما أصبحنا أقرب إلى العبودية التقليدية وبـذات الوقـت 
كلما قامت علاقـة العمل على اسـتغلال من جانب رب العمل للعامل٬ كنا بـصدد حـالة من حـالات الاتجار 

بالبشر.
   وفي مجال رصد ومعالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون لابـــد من تحـــليل وعرض 
الانتهاكات التي تدخل ضمن مفهوم الاتجار بالبشـر وتمييزها عن غيرها من الانتهاكات٬ وخصوصا تلك 

التي لا تعتبر جرائم في القانون الوطني. 

مفهوم جريمة الاتجار بالبشر 

عرفت المادة ٣ من البروتوكول الخاص بقمع ومنع معاقبة جريمة الاتجار بالبشر هذه الجريمة بأنها: 
"(أ) تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو اسـتعمالها أو غير 
ذلك من أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحــتيال أو الخداع أو اســتغلال الســـلطة أو اســـتغلال حـــالة 
اسـتضعاف٬ أو بـإعطاء أو تلقـي مبـالغ مالية أو مزايا لنيل موافقـة شـخص له سـيطرة على شــخص آخر 
لغرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال٬ كحـد أدنى٬ اسـتغلال دعارة الغير أو سـائر أشــكال الاســتغلال 
الجنسي٬ أو السخرة أو الخدمة قسرا٬ أو الاسترقـاق أو الممارسـات الشبـيهة بـالرق٬ أو الاستعبـاد أو نزع 

الأعضاء؛

(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاسـتغلال المقـصود المبـيّن في الفقـرة الفرعية (أ) 
من هذه المادة محـل اعتبـار في الحـالات التي يكون قـد اسـتُخدم فيها أي من الوســائل المبــيّنة في الفقــرة 

الفرعية (أ).

(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"٬ حـتى 
إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛

(د) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر".

- يرتكز التعريف الأمريكي على مفهوم "أشـــــكال الاتجار الفظيعة"٬ والتي يعرفها القـــــانون الأمريكي 
٢٠٠٠لحماية ضحايا الاتجار للعام  على النحو التالي: 

۱.  الاتجار في الجنس حـيث يتم إدراج شــخص في فعل جنســي عن طريق القــوة٬ أو التدليس أو القــهر 
أوحينما يكون الشخص المدرج في هذا الفعل الجنسي لم يبلغ الثامنة عشر عاما.

أولا : وفق معايير الأمم المتحدة :

ثانيا : وفق المعيار الأمريكي :

٣٠



٢. أدراج أي شخص٬ أو إيواؤه٬ أو نقله٬ أو تقديمه٬ أو الحصول عليه لغرض العمل أو تقديم الخدمات عن 
طريق اســتخدام القــوة أو التدليس أو القــهر أو لأغراض الســـخرة غير الطوعية أو العبـــودية المتصلة 

بالديون٬ أو رابط الدين٬ أو الرق.
وقد حدد القانون الأمريكي الأشكال الرئيسية للاتجار البشر بالتالية:

       - العمالة القسرية.
       -  الإجبار على الخدمة في المنازل.

       -  الاتجار في الجنس.
       -  الاتجار بالأطفال لاستغلالهم جنسياً.

       -   العمالة المشروطة بسداد دين.
       -   العمالة الجبرية للأطفال.

       -   ارتباط العمال المهاجرين بديون واجبة السداد.
       

 وتظهر المعايير الأمريكية أشكال مبطنة لكنها شديدة من الإكراه الذي كثيرا ما يستخدم ضد الضحـايا بـما 
فيها التهديد بالترحيل أو الحبس٬ أو إلحاق أذى مالي أو بسمعة الشخص بما لا يترك للضحايا خيارا سـوى 
مواصلة الخدمة.كما تتضمن تلك المعايير أهمية أخذ العوامل التي تسـهم في الاتجار بالبشـر كممارســات 
الاحتيال باسم التوظيف٬ والرسوم المرتفعة لقاء خدمات التوظيف والديون الهائلة المترتبة عليها٬ وانعدام 

الحماية القانونية للعمال المهاجرين.
   

٢٠٠۹عرفت المادة ٣ من قانون منع الاتجار بالبشر رقم ۹ لسنة  الاتجار بالبشر بأنه: 
" أ- لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ):-

۱. استقـطاب أشـخاص أو نقـلهم أو إيوائهم او استقبـالهم بـغرض اسـتغلالهم عن طريق التهديد بالقــوة او 
اسـتعمالها او غير ذلك من أشــكال القســر أو الاختطاف او الاحــتيال او الخداع او اســتغلال الســلطة أو 
استغلال حالة ضعف ٬ أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شـخص له سـيطرة على هؤلاء 

الأشخاص . 
٢. استقطاب أو نقل او إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بـغرض اسـتغلالهم ولو لم 
يقـترن هذا الاسـتغلال بـالتهديد بالقـوة او اسـتعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البــند (۱) من هذه 

الفقرة .

حماية العمال المهاجرين من الاتجار بالبشر : 

- تضمن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص٬ وبـخاصة النسـاء والأطفال٬ المكمل لاتفاقـية 
الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمة المنظمة عبــر الوطنية تحــديدا دقيقــا للغرض الذي وضع لأجله ٬ فقــد 

تضمنت المادة (٢) من البروتوكول أن : أغراض هذا البروتوكول هي:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص٬ مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛

(ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم٬ مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

- ويتطلب البروتوكول من الدولة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وقضائية وتدابـير أخرى مناسبـة 
لضمان تحقــيق أغراضه ٬ وتكشــف دراســة أوضاع العمال المهاجرين في الاردن مدى فعالية التدابــير 
الوطنية المتخذة لضمان الحماية وتحقيق الأهداف التي توخاها البروتوكول ومن ورائه اتفاقية (باليرمو) 

ثالثا : وفق المعايير الوطنية :

٣۱



وقد اتخذت الاردن سلسة من التدابير لمنع جريمة الاتجار بالبشر في كافة صورها ومن أبرز تلك التدابـير 
: ٢٠٠۹خلال العام 

: ويتضمن القـانون تجريم مختلف صور الاتجار  ٢٠٠۹- تم وضع قانون منع الاتجار بالبشر رقم ۹ لسـنة 
بالبشر وينص على تشكيل لجنة وطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل.

- يجري تدريب مفتشي العمل وضباط وأفراد الشرطة على رصد وكشف صور الاتجار بالبشر .
- تم إعداد استيراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر (لم يتم إعلانها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير) 
- تم استحداث إدارات مختصة بمنع الاتجار بالبشر في كل من مديرية الأمن العام ووزارة العمل.

ويلاحظ على التدابير الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ما يلي : 

۱. التدابـير التشـريعية : إن التشـريعات الوطنية في مجموعها أقــل من أن تحقــق المعايير الدولية في هذا 
المجال ٬  وقـد جاء قـانون منع الاتجار بالبشــر الذي تم أعداده وإقــراره على وجه الســرعة منطويا على 
الكثير من الفجوات والنواقـص. ومن ذلك : أن تعريف جريمة الاتجار بالبشــر وعرض صورها قــد جاء 
عاما وغير واضح وغير دقيق وملتبـس وهو ما يجعله غير قابـل للتطبـيق بسـهولة أمام القـضاء الوطني . 
فعبارات (استقـطاب) و (اسـتغــلال حــــالـــة  ضعف) وغيرها من العبـارات لا تتضمن معاني ودلالات 
محـددة وهو ما يجعلها غير قابـلة للتطبـيق في كثير من حــالات التجريم فمعيار (لا جريمة ولا عقوبــة إلا 
بنص) لا يمكن تحقيقه إلا بـوجود نصوص واضحـة ومحـددة الدلالة تتضمن عناصر وأركان الجرم وهو 
ما لا تشتمل عليه الصياغة العامة لنصوص القانون ٬ ومن جهة أخرى لا يتخذ القـانون موقـفا واضحـا من 
تجريم الشـروع في هذا النوع من الجرائم ٬ كما أن شـدة العقوبـات التي تضمنها القـانون أقــل من خطورة 
الجرائم التي يتضمنها ٬ وهو ما يطرح من جديد مسألة تناسب العقوبة مع شدة الخطورة الجرمية وهي من 

المسائل الأساسية في نظام العدالة الجنائية الفعال والموافق للمعايير الدولية .

٢. التدابـير القـضائية : لم يشـهد الأردن تطبيقـات قـضائية تذكر في تجريم ومعاقبـة المتاجرين بالبشــر ٬ 
وربـما يرجع هذا إلى أسبـاب عديدة أبـرزها حـداثة تجريم الاتجار بالبشـر ٬ وعدم وضوح القــانون - كما 
أشـرنا في البـند السابـق- ولم نرصد صدور أحـكام قــضائية تتضمن المعاقبــة على أي من صور الاتجار 
بالبشر ٬ وفي الحالات التي يتم فيها تقديم شـكوى للمدعين العامين أو المحـاكم المختصة يميل القـضاء إلى 
تكييف الشـــكوى ضمن أوصاف قــــانونية أخرى مثل الإيذاء أو هتك العرض إما بــــدعوى أنها تتضمن 
أوصاف جرميه أشـد أو أكثر وضوحــا أو بسبــب عدم اطلاع القــضاة على القــانون أو غياب الضمانات 

الإجرائية لتطبيقه . 
 

٣. التدابير التنفيذية : سبقت الإشـارة إلى أن كلا من وزارة العمل ووزارة الداخلية والإدارات التابـعة لهما 
هما أبـرز الجهات الرسـمية التي تعنى بـأوضاع العمال المهاجرين بـما فيها ضمان منع الاتجار بالبشـر ٬ 
وتتولى هذه الإدارات متابعة أوضاع العمال المهاجرين من خلال إجراءات الضبـط المنصوص عليها في 
قانون أصول المحاكمات الجزائية والصلاحـيات التنفيذية التي تتمتع بـها هذه الإدارات بـموجب القـوانين 
الخاصة التي تحـــكم عملها من مثل نظام التفتيش على العمل وهي إجراءات مصممة بالأســـاس لمعالجة 
الجرائم العادية  والأوضاع العادية ٬ ونظرا لأن جرائم الاتجار بالبشـر تعتبــر حــديثة من حــيث المفهوم 
وبـــالتالي تتطلب إجراءات خاصة لمعالجتها كما أن هذه الجرائم غالبـــا ما ترتكب ضمن أوضاع تتصف 
بالسـرية ويتعذر فيها تقـديم البـينات المعتبـرة لإثبـات وقـوعها فإنه غالبـا ما تنصب التدابـير التنفيذية على 
معالجة الأوضاع الظاهرة مثل عدم تجديد عقد العمل أو مخالفة شـروط الإقـامة دون التطرق الى الطبـيعة  
الخاصة لجريمة الاتجار بالبشـر وأثر أي من صورها على الإخلال بــالوضع القــانوني النظامي للعامل٬ 

وهو ما يفتح المجال واسعا لترك هذا النوع من الجرائم دون ملاحقة .
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- أما التدابـير التنفيذية الأخرى مثل الإعلام والتوعية بـخطورة هذه الجرائم فأنها تتم بالحــدود الدنيا ٬ ولا 
تكاد تلمس أثر التوعية الرسـمية في مكافحـة الاتجار بالبشـر ٬ وتظل جهود المنظمات غير الحـكومية هي 
الجهد الأبرز في هذا المجال ومع ذلك فهذا الجهد غير كاف ومحـدود الأثر ويعاني من صعوبـات جمة في 
الوصول إلى كل من الضحـايا والجناة  المحـتملين والواقــعيين على حــد ســواء . كما أن تدريب القــضاة 
والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون فلا يحظى بـالاهتمام اللازم ولا يعتبـر شـرطا لتولي هؤلاء الأشـخاص 
لوظائفهم أاستمرارهم  فيها أو حتى شرطا لمكافأتهم أو معاقبـتهم وهو في جميع الأحـوال  مرهون بـتوفر 

التمويل المناسب الذي يكون من مصادر دولية في الغالب .
- ومن أبرز التدابير التنفيذية المفتقدة في هذا السياق التدابير الخاصة بالحماية من مثل أيجاد مأوى مناسب 
للعامل طيلة الفترة الممتدة من تاريخ كشـف وقــوع الانتهاك وحــتى إتمام إجراءات تصويب الأوضاع أو 
عودة الضحايا الى بلدانهم بـما فيها خدمات التأهيل النفسـي والمهني٬ كما يفتقـد العمال المهاجرون بشـكل 

خاص آليات وطنية(غير قضائية) فعالة لضمان الحق في الشكوى والإنصاف. 

في ضوء عرض واقـــع التدابـــير الوطنية المتخذة لمنع الاتجار بالبشـــر وكذلك في ضوء معطيات نظام 
الشكاوى  الذي يديره  المركز من خلال وحـدة المسـاعدة القـانونية  وحـصيلة عمليات الرصد والمتابـعة 
التي أجرها المركز يمكننا عرض طائفة الحــالات  التي تدخل ضمن صور الاتجار بالبشــر وفق  كل من 

المعايير الدولية والوطنية المعتمدة وعلى النحو التالي :

- حجز وثائق إثبات الشخصية بما فيها جواز السفر .
- العمل بالســخرة: ويشــمل جميع الحــالات التي يتم فيها تشــغيل العامل دون أجر أو عدم دفع الأجور أو 

تأخير دفعها أو تشغيل العامل بأجر أقل من الأجر المتفق عليه أو بأقل من الأجر الواجب دفعه.
- العمل القســري : ويشـــمل عدة صور هي : إرغام العامل على القـــيام بـــعمل غير العمل المتفق عليه ٬ 
وإرغام العامل على العمل لدى غير صاحـب العمل ٬ وإجبـار العامل على العمل أكثر من ســاعات العمل 
المقررة  بما فيها الحـرمان من الحـق في يوم الراحـة الأسبـوعي والإجازة السـنوية . وإرغام العامل على 

الاستمرار بالعمل بعد انتهاء مدة التعاقد.
- حـجز الحـرية : ويتخذ عدة صور أبـرزها : منع العامل من مغادرة مكان العمل ٬ توقــيف العامل لمجرد 

مخالفته شروط عقد الاستخدام و٬أو إتمام إجراءات الإبعاد .
- العبودية والممارسات الشبيهة بها : ومن صورها : نظام الكفيل في تطبيقـاته المرصودة في هذا التقـرير 
حيث يعتبر صورة من صور العبودية الحديثة بامتياز. وكذلك استخدام أذى لفظي أو جسـدي أو التهديد أو 

غير ذلك من أشكال الإساءة لإبقاء العامل في خدمة رب العمل.

إن الأشـكال والصور المتقـدم وصفها  ليسـت الوحـيدة التي يمكن كشــفها من خلال رصد أوضاع العمال 
المهاجرين في الأردن ٬ فهناك صور عديدة تنطوي على اسـتغلال اقـتصادي أو اسـتغلال جنسـي تجاري 
تجنبنا عرضها هنا٬ إما لعدم توفر البـينات التي تثبـتها أو لعدم الأخذ بـالمعايير التي تحـكمها في المسـتوى 
الوطني ٬ كما أننا لا نرغب من خلال هذا التقــرير بــعرض وتكرار مواقــف ووجهات نظر هيئات دولية 

تعرضت لصور أخرى لم يتم ذكرها هنا ٬ أو أنها استندت إلى معايير لا نتفق معها في ضرورة تبنيها .

صور من الاتجار بالبشر كما تم رصدها من قبل مركز تمكين:
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من خلال عرض وتحــــــليل أوضاع العمال المهاجرين في الاردن وخصوصا فئة عاملات المنازل فأننا 
نوصي الإدارات الرسمية المختصة والمنظمات غير الحكومية الوطنية وكذلك الهيئات الدولية العاملة في 
المملكة وغيرها من الجهات المعنية بــتعزيز وحــماية حقــوق العمال المهاجرين في الاردن ودعم جهود 
المملكة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشـر وغيرها من ألانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان من خلال الأخذ 

بالتوصيات والمقترحات التالية : 

۱. تعديل تعريف العمل المنزلي كما ورد في  المادة ٢ من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبســتانييها 
وذلك بتحـديد طبـيعة العمل المقـصود بعبـارة (رعاية أفراد الأسـرة ) حــتى يكون بــالإمكان التمييز بــين 
ضروب مختلفة من رعاية أفراد الأسرة من مثل رعاية كبار السن أو الأطفال أو المرضى أو المعاقين ...

 
٢. رفع وعي  المجتمع وأصحــــاب العمل بحقــــوق العمال المهاجرين وخاصة عاملات المنازل لتغيير 

النظرة السلبية تجاه هذه الفئة. 

٣. السـماح لعاملات المنازل في العمل بـالأعمال المنزلية لدى أكثر من جهة ٬ والسـماح للعاملة بالمبــيت 
خارج بيت مخدومها بعد انتهاء عملها في الحالات القانونية الموجبة كالمبيت عند الزوج أو الأولاد .

٤. إلزام رب العمل بتأمين العامل/ه صحيا طيلة فترة سريان عقد العمل.

٥. تفعيل دور نظام التفتيش ودور المفتشــين في وزارة العمل وذلك بــإيجاد آلية مناسبــة لمتابـــعة دورية 
لأوضاع عاملات المنازل تقــوم على إلزام رب العمل بــإيصال العاملة لمفتشــي العمل للتأكد من حســـن 

معاملتها وتمتعها بحقوقها العقدية والقانونية .

٦. إعادة النظر بــنظام الكفيل وإلغاء عبـــارة (تنازل الكفيل) الواردة في الأنظمة والتعليمات واستبـــدالها 
 ـفك ارتباط – إنهاء العقد . بعبارة مناسبة مثل : مخالصة 

۷. إعادة النظر في مدة وشروط عقـد العمل بـما يضمن حـرية التعاقـد وحـق العامل بـإنهاء عقـد العمل في 
حالات سوء المعاملة أو الإخلال الجوهري بعقد العمل من جانب صاحب العمل.

٨. مسـاواة عمال المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة بـغيرهم من العمال من حــيث حــرية 
تغيير رب العمل (الكفيل) بانتهاء مدة العقد ودون حاجة إلى موافقة الكفيل السابق.

۹. التقيد بأحكام قانون العمل القاضية بإعطاء الدعاوى العمالية صفة الاستعجال وأن يتم الفصل بها خلال 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها .

۱٠. ضرورة إيجاد صندوق وطني تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص من أجل تسديد الأجور المستحقة أو 
المقضي بها في حالة إفلاس أو إعسار صاحب العمل ٬ على أن تعتبر تلك المبـالغ دينا على صاحـب العمل 

يتم تحصيله لصالح الصندوق وفق أحكام تحصيل الأموال الأميرية .

۱۱. عدم اللجوء إلى (حجز الحرية/التوقيف الإداري) أثناء إجراءات  الإبـعاد أو تصويب الأوضاع التي 
تتم من قبل الإدارات الأمنية .
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۱٢. إلغاء التعميم الأمني عن العمال والعاملات المطلوبات للجهات الإدارية أو القـضائية بسبـب شـكاوى 
أصحاب العمل بهروبهم ورفع التعميم فورا بمجرد حضورهم لجهة الطلب.

۱٣. ضرورة تحـميل رب العمل بـالتكافل والتضامن مع العامل كافة الرســوم والغرامات المترتبــة على 
مخالفة شروط الإقامة أو تصريح العمل.

۱٤. إعطاء الفرصة للعمال المتواجدين في المملكة المخالفين لأحــكام قــانوني الإقــامة والعمل لتصويب 
أوضاعهم وفق آليات قانونية تتيح لهم فرصة الاستمرار بعملهم والإقامة بشـكل قـانوني طالما لا يرغبـون 

بمغادرة البلاد بدعوى أن لهم مصالح وارتباطات تقتضي بقاءهم فيها .

۱٥. ضرورة مســـارعة المملكة بـــالانضمام للاتفاقــــيات الدولية الخاصة بحــــماية العمال المهاجرين 
وخصوصا:اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 

۱٦. تدريب القضاة والنيابة العامة وكافة الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون على مراعاة مقتضيات حقـوق 
الإنسان في عملهم وكذلك تفعيل نظم الحماية المقررة لكافة الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات .

۱۷. مراجعة قانون منع الاتجار في البشر لضمان انسـجام المعايير الدولية مع المعايير الوطنية من جهة٬ 
وضمان وضوح التعريفات ونصوص التجريم والمعاقبـــة على جرائم الاتجار بعقوبـــات مناسبــــة تأخذ 

بالاعتبار طبيعته الخطرة والبشعة.

۱٨. ضرورة أيجاد مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحـايا الاتجار بالبشـر وغيرها من صور انتهاكات 
بما فيه حالات النزاع مع القانون.
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جدول رقم ( ۱) 

يبين توزيع الشكاوى الواردة للمركز من حيث الموضوع

جدول رقم ( ٢) 

يبين توزيع عاملات المنازل المشتكيات لدى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
حسب الجنسية

۱٨٦العدد الإجمالي   عاملة موزعات على النحو الآتي :
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جدول رقم ( ۱) 
يبين توزيع الشكاوى الواردة للمركز من حيث الموضوع

العاملات السيريلانكيات

العاملات الفلبينيات

العاملات الأندونسيات

العاملات الإثيوبيات

جدول رقم ( ٢) 
۱٨٦يبين توزيع عاملات المنازل المشتكيات لدى مركز تمكين حسب الجنسية المجموع 
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جدول رقم ( ٣) 

يبين توزيع الشكاوى الواردة لمركز تمكين من مختلف فئات العمال المهاجرين 
وفق قطاعات العمل والجنسية 

٨٨• العدد الإجمالي  عاملا .
• لا يشمل هذا الجدول شكاوى عاملات المنازل .

٣۷

العمال المصريين
٤٣

العمال
السيريلانكيين

٣٨

من العمال الهنود
٦

العمال الباكستانين
٢

العمال السوريين
۱

٢٣
من قطاع
المقاولات

٣ عمال من
مصنع ألبسة عن

 عاملا وعاملة٤٠٠

من مختلف
القطاعات

من مختلف
القطاعات

المقاولات

٣ من
قطاع الزراعة

۱٣ من السيفوى
٣٠عن  عاملا

۱٣ من
قطاع الخدمات

٢ عامل منزل

٤ قطاع التجارة
والمطاعم والفنادق

٢ من
قطاع الخدمات

٨ من
مصانع ألبسة



• ملخص إجراءات معالجة الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين لمركز تمكين للمساعدة القانونية .

۱٨* تمت إحــالة  شــكوى للقــضاء٬ وتم الفصل في   قــضية منها   قــضية فصلت لصالح العمال    ۱۹ ٢۷
ولازالت هناك ٨ قضايا منظورة أمام المحاكم.

٢٥* تم تقديم المشورة القانونية ل  مشتك من العمال المهاجرين.
* تم رفض ٤ حالات٬ لعدم صدق أقوال المشتكي.

۱٠* تم وقف متابعة  شكاوى من قبل المشتكين٬ لتمكنهم من الوصول إلى حل بأنفسهم.
٢٥* تم حل  شكوى عن طريق الوساطة بين المشتكي والمشتكى عليه.

٥٠*  ملفا عالقــا بــانتظار الوصول إلى نتيجة مع المشـــتكى عليهم٬ وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة ســـيتم 
اللجوء إلى القضاء.

٣٦*   ملفا بانتظار استكمال المعلومات.
۱٨* تم إغلاق  ملفا بعد سفر بعض العمال أو إبعادهم.

* تمت إحالة ۷ حالات إلى اللجنة الخاصة بالنظر في شكاوى عاملات المنازل في وزارة العمل.
۱٠* تم حل  شكاوى٬ منها شكاوى جماعية عن طريق التوجه لبعض الجهات الرسمية.

۱٥*  ملفا عالقا لمجموعة من العمال الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية أو مرور٬ وخالفوا قانون الإقـامة٬ 
مما رتب عليهم غرامات مالية كبيرة أدت إلى عدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم.

                                                                   تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان  
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